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محضر الجلسة رقم (30) الثلاثاء (2/7/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر الجلسة رقم (30) الثلاثاء (2/7/2019) م
ً .عدد الحضور: (172) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:55) ظھرا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثلاثین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب*

ً .وبالنظر أن نصاب الجلسة (172)، وأن المادة تحتاج الى أغلبیة الثلثین للبت في صحة عضویة الأعضاء ننتقل الى الفقرة ثانیا

الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمقترح قانون التعدیل الأول لقانون الموازنة العامة الأتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة*
.(2019 رقم (1) لسنة 2019. (اللجنة المالیة

 

-:(النائب فالح ساري عبداشي (نقطة نظام –

سبق وأن اعترضت من حیث المبدأ على ھذا التعدیل، والیوم أؤكد مرة أخرى على أن ھذا التعدیل لم یأتي بالصیغ الرسمیة، المادة (60) من
الدستور أولاً مشروعات القوانین تقُدم من رئیس الجمھوریة أو مجلس الوزراء، ھذا التعدیل لم یأتِ لا من رئیس الجمھوریة ولا من مجلس

الوزراء، وكل ما ھناك أجتماع ونشُر بالأعلام على ھذا الضوء تم قراءة ھذا القانون، أنا أعترض من حیث المبدأ وحسب نص المادة (132) من
.النظام الداخلي، یجب أن یعُرض الأعتراض على مجلس النواب للبت بھِ من خلال ھذه الجلسة قبل البدء بالقراءة الثانیة

-:(النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام –

أ لأ لأ أ ُ
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نقطة نظامي على المادة (9) من الدستور، المادة (9) من الدستور تشُیر على أن الأجھزة الأمنیة للدولة العراقیة یجب أن یكون متوازنة من كافة
المكونات العرقیة والدینیة، نحنُ نشكر ھیأة الرئاسة وتعاطف مجلس النواب بھذا الخصوص، للأسف أعُلن عن الدورة (82) للمتقدمین الى الكلیة

العسكریة، وھناك حصص تم توزیعھا (6) من المكون السني العربي، و(17) للمكون الشیعي العربي، و(3) للمكون الكردي، في محافظة
كركوك، بدون وجود أي شخص من القومیة التركمانیة، ولدینا الاستمارات للمتقدمین من القومیة التركمانیة، أنا أدعو السید رئیس الجلسة جنابكم

ولجنة الأمن والدفاع ان یخاطبوا وزارة الدفاع لإعادة النظر في الترشیحات، من غیر الممكن أن نقبل أن تكون كركوك بدون متقدم للكلیة
.العسكریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

سیتم توجیھ كتاب الى معالي وزیر الدفاع بخصوص ذلك، الجیش العراقي جیش للعراق جمیعاً والعراقیین جمیعاً، والتوازن بین المكونات،
ضروري جداً أن یكون موجود في جمیع مفاصل الدولة العراقیة جمیع المكونات الأصیلة في المجتمع العراقي، یجب أن تمُثل في الجیش

العراقي، أضف الى الدولة العراقیة ومفاصلھا ومؤسساتھا، یوجھ كتاب الى معالي وزیر الدفاع بھذا الموضوع، القرار لمجلس النواب وقرئ
قراءة أولى وتم الموافقة علیھ من حیث المبدأ، دكتور (ھیثم) قبل أن تمضي بالقراءة أریدك أن تجُیب على فقرة القراءة الثانیة، أجب عن نقطة

.(نظام وتساؤل السید (فالح الساري

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

من ناحیة الوقت ھي استنفذت (48) ساعة، ومن الناحیة الشكلیة اللجنة المالیة البرلمانیة من حقھا أن تقُدم مقترح وھذا موجود في النظام
الداخلي، أما طلب السید (فالح) فھو طلب مطابق للنظام الداخلي، لأنھُ أي أعتراض على المبدأ یعُرض للتصویت المضي بدونھُ، فممكن ان

.نعرض ھذا الموضوع على مجلس النواب أما نمضي أو نسقط المقترح بالكامل

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

إذا نحنُ مضینا بالـ (48) ساعة نستطیع أن نقرأ القراءة الثانیة؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.نعم، ونحن مضینا وأكملنا الـ (48) ساعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اللجنة طلبتم رفضھُ من حیث المبدأ؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.أستاذ (فالح) طلب رفضھُ من حیث المبدأ، وفقاً للمادة (132) من النظام الداخلي

-:(النائب حسن فدعم عسل (نقطة نظام –

المادة (132) تبدأ المداولة بمناقشة المبتدأ والأسس العامة للمشروع أجمالاً، فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من حیث المبدأ لأغلبیة عدد
.أعضائھ، ھذه المخالفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا شخص قدم طلب، اللجنة أو السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب الى الرئاسة لرفضھ من حیث المبدأ لنعرضھُ على المجلس
.للتصویت

-:النائب حسن فدعم عسل –

.في الجلسة السابقة كان یوجد أعتراض من حیث المبدأ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.جید، قدم لي تواقیع

-:النائب حسن فدعم عسل –

.لم یذكر تواقیع، السید رئیس المجلس

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ أ أ
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أي طلب نعرضھُ یأتي مشفوع بتواقیع، النائب (صباح الساعدي) ما ھو رأیك؟

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

المادة (132) واضحة، أنا أتكلم من حیث الجنبة القانونیة للمجلس، رغم نحنُ ندعم المضي بتعدیل ھذا القانون، لكن من حیث المبدأ یجب أن یتم
التصویت على الطلب، المادة (132) من النظام الداخلي واضحة، لا تحتاج الى تواقیع بما انھُ حدث أعتراض علیھِ من حیث المبدأ المجلس یبتُ،

والتصویت یكون بصیغة، من یرفض ھذا القانون من حیث المبدأ؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

استناداً الى المادة (60) من الدستور ثانیاً، مقترحات القوانین تقُدم من (10) من أعضاء مجلس النواب أو من أحدى لجانھِ المختصة، بناءً على
ذلك واستناداً لما قامت بھِ اللجنة أحُیل مقترح القانون من اللجنة المالیة الى ھیأة الرئاسة ووافقت ھیأة الرئاسة، وعُرض قراءة أولى، بالتالي نظراً

للأسباب الموجبة ولكي یمكن تطبیق ھذه الفقرة القانونیة في قانون الموازنة بشكل سلیم، نحنُ مع رأي اللجنة المقترح بالتمدید لإتاحة الفرصة
للحكومة لإعطائھا المساحة بالاختیار الدرجات الخاصة الأختیار الامثل لإدارة الدولة، ولكي لا تكون ھناك اجتھادات، وأیضاً لكي ھناك خدمة

لھذه المؤسسات من خلال أختیار الشخصیات الكفؤة، فبالتالي نمضي بالقراءة الثانیة، وإذا توجد نقاشات یمكن إضافتھا وبعد ذلك التصویت علیھا
.لكي لا یكون ھناك حرج للحكومة ولا لمجلس النواب

-:النائب عدنان فیحان موسى –

یوجد تحفظ منا ومن بعض الكتل على أن التسویف دائماً یكون في مسألة الأنتھاء من ملف الوكالات والعمل بالأصالة في الدرجات الخاصة في
الدولة العراقیة، لكن الیوم نحنُ أمام مفترق طریق، الیوم أما أن تتعطل الدولة العراقیة تماماً وھذا خطر یھُدد الدولة العراقیة، فعلیھ علینا أن

نمضي بتعدیل ھذا القانون بقانون آخر ضمن مدة محددة، ولكن ھذه المدة المحددة یجب أن تكون ملزمة للحكومة بالأنتھاء من ھذا الملف، نحنُ
مع المضي بتشریع ھذا القانون مع تضمین أن ھذا التعدیل سوف یكون الأخیر، لأنھُ دائماً نعُطي تعدیل، البرنامج الحكومي كان محدد یوم

15/4، أتینا نحنُ في مجلس النواب وأعطینا شھر ونصف أضافیھ 30/6 ولم تستطع الحكومة من الأنتھاء ھذا الملف، الیوم نأتي نمُدد ھذا معناه
.تسویف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم آخر تمدید وآخر تعدیل

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

أعتقد ان الفترة التي حُددت بالموازنة السابقة كانت فترة كافیة لإتمام ھذا الموضوع، لكن نحنُ الیوم أمام مفترق طرق، أما أن نمضي بھذا
التشریع أو تشُل الحكومة برمتھا، وبالتالي تمدید الیوم مطلوب وعلى اللجنة المالیة وعلى مجلس النواب أن یشُرع بتشریع ھذه الفقرة وإعطاء

مھلة إضافیة، ولكن سیادة الرئیس یوجد موضوع مھم، یجب ان تكون ھناك فترة زمنیة تكون ملزمة للحكومة، ویكون أختیار الشخصیات لیس
.أنا آتي بشخصیة مُعدة للتقاعد، من المفترض الأعمار تتضمن في ھذا القانون

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

بالنسبة للأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتاب رقم (22318) في 1/7، باستمرار عمل الوكلاء والمدراء العامین وكالةً بعملھم لحین
.الاقرار، ھذا الكتاب یعُتبر تجاوز على صلاحیات البرلمان ومخالفة قانونیة واضحة، ھذا من حیث المبدأ

نحنُ طلبنا السید رئیس الوزراء أن یأتي، لأنھُ في البرنامج الحكومي یبدأ یوم 25/10/2018 الى 25/4/2019 ینتھي العمل بالوكالات، الآن
.مخالفة واضحة لموضوع البرنامج الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب، سوف أطرح الأمر للتصویت

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

أنا لدي مقترح، جمیع الكتل السیاسیة أعطت رئیس الوزراء حریة الأختیار، وبذلك نلغي المادة (58) ونعطي أوقات زمنیة لرئیس الوزراء
.باختیار الدرجات الخاصة

-:السید رئیس مجلس النواب –

بناءً على الطلب المقدم من كتلة المعارضة في مجلس النواب، برفض ھذا المقترح من حیث المبدأ، أعرض على السیدات والسادة النواب، من
یؤید رفض ھذا المقترح من حیث المبدأ؟ مقترح تعدیل قانون الموازنة الأتحادیة لسنة 2019، من یؤید مقترح المعارضة برفض ھذا المقترح

.(من حیث المبدأ؟ عدد المصوتین (16
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.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.فعلاً نحنُ نتحفظ كلجنة مالیة على الكتاب الذي صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ھذا تدخل في صلاحیاتنا

.یقرأ تقریر اللجنة المالیة لتعدیل قانون الموازنة العام الأتحادي للعام 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا یحتاج قراءة المقترح، فقط تقریر اللجنة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.نحن طلبنا نقطة نظام لھذا الموضوع، لكن جاءت المداخلة

طبعاً كما تفضل النائب محمود ملا طلال، الحكومة خالفت قانون الموازنة الإتحادیة، المادة (58) أصدرت إعماماً بأن یستمر المدراء بالوكالة
بتسییر أعمال دوائرھم، أنا أقترح بأن یشرع قانون خاص ولا توضع ھذه المادة في قانون الموازنة، وھذا القانون یعالج إشغال الدرجات الخاصة

والوكالات ضمن تشریع قانون یتضمن شروط الإشغال والمدة الزمنیة، وأن لا تحشر ھذه المادة في قانون الموازنة، ومن المعروف أن قانون
الموازنة ھو لسنة مالیة واحدة، فثملاً إذا انتھت ھذه السنة المالیة، والحكومة لم تنجز الملف، ومجلس النواب لم یصادق علیھ فسنرجع مرة ثانیة

.في قانون الموازنة

.مقترحي ھو بأن اللجنة المالیة تقدم مقترحاً فیھ شروط الإشغال، وأن یكون بعیداً عن المحاصصة

النقطة الأخرى، طبعاً ھو مقترح مقدم من اللجنة المالیة، نعم یتفق مع الدستور، ولكن ھذا قانون فیھ تبعات مالیة، ھذا قانون ضمن الموازنة
المالیة، یجب أن یؤخذ رأي الحكومة، لأن ھذا مثبت بالأصالة، یمكن أن تحصل فیھ تبعات مالیة، أتصور بأنھ یحتاج من اللجنة المالیة ورئاسة

.مجلس النواب أن تأخذ رأي الحكومة في ھذا الجانب

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یخص ھذه الفقرة وأخذ رأي الحكومة في إجتماع الرئاسات بحضوري كممثل عن مجلس النواب، والسلطة التنفیذیة بشقیھا رئاسة الجمھوریة
.ورئاسة الوزراء، تم تداول وموافقة الحاضرین على تعدیل ھذه الفقرة، وبالتالي فھذه موافقة ضمنیة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

-:ھناك ثلاث ملاحظات فیما یتعلق بھذا القانون

الأولى: إن إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء مخالف للقانون ما دام القانون نافذاً، وبالتالي كان یمكن معالجة مشكلة إصدار الأوامر والتواقیع
فیما یتعلق بالوزارات والمؤسسات التي یشغلھا مسؤولون بالوكالة عن أحد طریقین، الأول إذا كان المسؤول ھو وكیل الوزیر، وباعتبار أن

الصلاحیات ھي أصلاً من الوزیر، فالوزیر یوقع على الكتب من موقع أدنى، الثاني إذا كان مدیراً عاماً فیمكن أن یوقع معاون المدیر العام نیابةً،
.أما إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء فھو مخالف لأبسط أدبیات النظام الإداري

الثانیة: إننا لا نحتاج إلى قانون مستقل یوضح كیفیة إستلام الدرجات الخاصة لمھامھا، فھناك قانون نافذ، وھو قانون مجلس الخدمة الإتحادي،
وھو المعني بتوضیح ضوابط وآلیات تولي الدرجات الخاصة والموظفین والھیئات القیادیة في مؤسسات الدولة، وبذلك أدعو المجلس الموقر إلى

دعوة الحكومة لإرسال المرشحین لمجلس الخدمة الإتحادي كدفعة أساسیة لتنظیم العمل الإداري في الدولة، یجب أن نركز على تشكیل مجلس
.الخدمة الإتحادي، لأنھ سوف تستقیم الوظیفة الإداریة في الدولة بوجود مجلس الخدمة الإتحادي

أما فیما یتعلق بتجاوز المدة القانونیة المنصوص علیھا في قانون الموازنة الإتحادیة، فنحن نسجل ھنا أنھا مخالفة حكومیة لقانون، وعلى المجلس
.أن یفتح سجلاً خاصاً بھ، ویثبت فیھ المخالفات التي ترتكبھا الحكومة في لجنة التخطیط الإستراتیجي ومراقبة البرنامج الحكومي

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

أعتقد أن الوقت الذي حدد ضمن موازنة عام 2019 كافٍ لرئاسة الوزراء لحسم ملف الدرجات الخاصة بالوكالة، ولا یحتاج إلى تمدید، الحكومة
ھنا خالفت مخالفة قانونیة في حسم ملف الدرجات الخاصة، بالإضافة إلى أن إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي صدر یوم 1/7/2019

الخاص باستمرار المواقع كافة التي تدار بالوكالة بمھام أعمالھا أیضاً مخالفة، كان المفترض أن یكون تعدیل الموازنة بالمواد التي ھي بحاجة
ماسة لتعدیلھا، لا سیما الخاصة بالخدمات والبنى التحتیة التي تعاني فیھا المناطق من الحرمان، وكذلك تعدیل الفقرة الخاصة بتعیین درجات

.الشھادات العلیا، وتوفیر الغطاء المالي والقانوني في الموازنة للخریجین من حملة الشھادات العلیا، وخریجي الھندسة وغیرھم

-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

لأ أ ً
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.صراحةً التقریر یتكلم، أبتدئ من الأسباب الموجبة

المناصب القیادیة العلیا، أتمنى أن یتم توصیف ما ھي ھذه المناصب القیادیة العلیا وبالرقم، طبعاً في الجلسة (29) السابقة قد ذكرنا نقطة مھمة
وضروریة، نحن مع التصویت، لكن مع إجراءات بكل شفافیة ووضوح، یجب أن یشرع قانون خلال ھذه المدة، لكن بتحدید معنى الدرجة
الخاصة، وضوابط الحصول علیھا، ومدة إشغالھا أسوةً بقانون الدرجات الخاصة الملغى رقم (8) لسنة 1966، فھنا في الأسباب الموجبة

(لإتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لإختیار أشخاص كفوئین ومھنیین لشغل المناصب القیادیة العلیا)، ھنا یجب التوقف، ما ھي المناصب القیادیة
العلیا بالرقم؟ توصیفھم ھل ھم مستشارون؟ ومن ھم؟ وأیضاً مع التوقیت المحدد في البرنامج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب، نحن منحنا

الثقة لدولة رئیس الوزراء، لكن في البرنامج الحكومي رئیس الوزراء ألزم نفسھ بنفسھ بأوقات زمنیة محددة، فأتمنى أن ترتب ھذه الأمور
بصورة صحیحة مع الضوابط والآلیات والتعلیمات التي تعطي إنطباعاً للمشھد العراقي، ھناك ضوابط وتعلیمات، وبنفس الوقت تمنح العدالة

.الإجتماعیة لكل الكفاءات المھنیة

-:النائب عبدالأمیر حسن علي تعیبان –

الیوم الأمانة العامة حقیقة أصبحت كبش فداء للخلافات السیاسیة التي بیننا، والتي تسببت في تعطیل إختیار الدرجات الخاصة، المادة (61)/
خامساً/أ، ب، ج واضحة بأن الموافقة على تعیین الدرجات الخاصة بمقترح من رئیس الوزراء، السبب الرئیسي لتأخیر إختیار الدرجات الخاصة

.ھو الخلافات السیاسیة، لذلك نطالب بالموافقة على التعدیل إستناداً لموافقة الرائاسات الثلاث

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة المالیة، السادة رؤساء الكتل، فقط فیما یتعلق بالجھات التي ترتبط بمجلس النواب، الرأي أن یكون ھنالك تشاور مسبق بین
اللجان المختصة من مجلس النواب مع الحكومة بما یتعلق بشاغلي ھذه المناصب، حتى یبقى إرتباطھم ساریاً بمجلس النواب، فأرجو من اللجان

.أن یتم التداول بھذا الأمر، حتى نصل إلى رؤیة واضحة بمعاییر المرشح، ولیس بشخص المرشح

-:النائب ھیثم رمضان عبدالله الجبوري –

من الذي یؤكد بأن ھذه المعاییر تنطبق على شخصیة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن كمجلس نواب مع الحكومة نتناقش بھذا الملف

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.یرجى التفضل من اللجنة المالیة بإدخال فقرة التوازن الوطني

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا تضاف أیة كلمة

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.لا، في الأسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا بأس، في الأسباب الموجبة لا توجد مشكلة

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

.إدخال التوازن الوطني لكافة مكونات الشعب العراقي في الأسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أتفق معك، ولكن كبنود فقط ھذا المعروض، قانون الموازنة حساس، ولا یتم الخوض بأیة فقرة من فقراتھ الأخرى

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

.من وجھة نظري القانونیة فإن أصل وضع ھذه المادة غیر صحیح في الموازنة

.وبالتالي فإن مجلس النواب إرتكب خطأً عندما وضع ھذه المادة، باعتبار أن ما ینُص في الموازنة ھو إیراد
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ونفقات، وھم یستلمون منصب مدیر عام ووكیل وزیر وبدرجة وزیر

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

.نعم لأھمیة المادة، ولكن وضعھا بنص الموازنة غیر صحیح، ھذا من وجھة نظري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وجھة نظر أخرى مقابلة، بأنھ فیھا إنفاق، فدرجتھ غیر مصوت علیھا كمدیر عام وكوكیل، ویأخذ نفقات الدرجة

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

صحیح، كان المفترض أن نذھب إلى المادة (59) الفقرة/ثانیاً في حق مجلس النواب بإصدار قرارات تشریعیة في ھذا الموضوع، لذلك أقترح
بأن لا نقید ھذه المادة بمدة محددة، أخشى بأن الحكومة لا تستطیع خلال ھذه المدة إنجاز ھذا الملف، وبالتالي نضع المادة مفتوحة، متى ما تنتھي

.الحكومة تجلبھ للمجلس

 

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

نحن مع تعدیل ھذه الفقرة، لأن ھذه الفقرة مھمة جداً، وألزمت الحكومة بوقت، ولكن للأسف الحكومة لم تفِ بالتزاماتھا، والمؤسف أن تصدر
الحكومة كتاباً للعاملین بالوكالة أن یستمروا بعملھم لحین تعدیل ھذا القانون، ھذا القرار نحن كلجنة نزاھة إعترضنا علیھ، وأصدرنا بیاناً الآن

بأنھ على المسؤولین بالوكالة أن لا یمارسوا أعمالھم تطبیقاً لھذا القانون، لا یمكن أن یلغى القانون إلا بقانون، أو تعدیل القانون، ولذلك نحن نحذر
.كل المسؤولین الذین یعملون بالوكالة ومن خلال مجلس النواب بالإستمرار في عملھم لحین تشریع ھذا القانون

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

إنھاء ملف الوكالات من الإستحقاقات المھمة لبناء الدولة على أسس صحیحة ، والیوم الكل إستشعر وحدد مواطن الخلل، والجمیع متفق على أن
البدایة الصحیحة من خلال إختیار الأدوات الكفوءة النزیھة لإصلاح واقع البلد ومؤسسات الدولة، القوى السیاسیة بأجمعھا أعلنت بوضوح تخویل

السید رئیس الوزراء باختیار ھذه الدرجات الخاصة، وننتظر من رئیس الوزراء في حال وجود تدخل، أو فرض أن تكون ھناك مصارحة من
خلال ممثلي الشعب في البرلمان لھذا التدخل الذي قد یعرقل ھذا الإستحقاق، بالمقابل ھناك أعداد كبیرة من رؤساء الھیئات والوكلاء

والمستشارین والمدراء العامین عملوا في أصعب فترة مر بھا البلد، منھم من نجح وأثبت كفاءة ونزاھة، ومنھم من تلكأ وأخفق في تأدیة مھامھ،
یحتاج من باب العدالة والإنصاف أن یخضع ھؤلاء إلى عملیة تقییم مھني واضح، ولیس عملیة إقصاء وتغییر من أجل التغییر وفق ولاءات

.ورغبات من قبل البعض

.معاییر التقییم أیضاً موجودة، الیوم قانون تنظیم عمل المستشارین واضح بشروطھ، سیاقات وبرامج التقییم المؤسساتي واضحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط لدي تعقیب على ھذه الجزئیة

السید ممثل رئاسة الجمھوریة، في الدورة السابقة تم تنظیم عمل أو إختیار المستشارین في الدولة العراقیة بقانون، والقانون أرسل إلى رئاسة
.الجمھوریة، إعلامنا أسباب عدم نشره في جریدة الوقائع لغایة الآن، إذا أمكن في الجلسة القادمة

-:السید ممثل رئاسة الجمھوریة –

.أنا الآن لیس لدي علم بالموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا طلب قدم من السیدات والسادة النواب، والآن قید التحقیق، لماذا بعد تشریع القانون لم یتم نشره في جریدة الوقائع من قبل رئاسة الجمھوریة؟

-:السید ممثل رئاسة الجمھوریة –

.إن شاء الله سنحصل على جواب في ھذا الیوم

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –
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.فالعمل بموجب ھذه المعاییر والقوانین والسیاقات المتعارف علیھا في تقییم الأداء المؤسساتي أعتقد ھو السبیل لإنجاح ھذا الإستحقاق المھم

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

مشكلة المشاكل في العراق ھي الفساد الإداري والمالي، وأحد الأسباب المھمة لإستشراء ھذا الفساد ھو إدارة المناصب بالوكالة، ھذا متفقون
علیھ، لذلك ذھب المجلس إلى تضمین الموازنة ھذه المادة حتى تلزم الحكومة بإنھاء ھذا الملف، لكن للأسف أعطینا ستة أشھر، وقبلھا شھرین

من العام الماضي، ومجلس الوزراء ورئیس الوزراء لم یحلوا ھذا الملف، للأسف لم نجد جدیة من دولة رئیس الوزراء الموقر، ولا مجلسھ
المحترم بإنھاء ھذا الملف، حیث إنتھت المدة ولم یقدم سوى ستة مواقع، في الإسبوع الماضي قدم لنا ستة أسماء لمواقع تدار بالوكالة، وعدد

الوكالات في الدولة تتجاوز الأربعة آلاف وھذا واضح لدى الجمیع، لذلك الحكومة ورئیس الوزراء خرقوا ھذه المادة القانونیة، ولا ینبغي مع ھذا
الخرق لمجلس النواب الموقر مكافأة رئیس الوزراء والحكومة بإعطائھم مدة جدیدة، لأن عدم جدیتھم واضحة في عدم إنھاء ھذا الملف، إعطاؤھم

مدة جدیدة سوف لا ینھي الموضوع، أعتقد إحراجھم بعدم التمدید وحل ھذا الموضوع بالمدة الموجودة لإنھاء الملف بالوكالة، حتى یرشحوا لنا،
.وینتھي ھذا الملف حتى ینتھي جزء من الفساد

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزعلي –

في البرنامج الحكومي، وضمن المحور الأول، الفقرة الثانیة تم تحدید الفترة الزمنیة لإنھاء العمل بالوكالة للفترة من 25/10/2018 إلى
25/4/2019، الموجود الیوم في الأسباب الموجبة (إنسجاماً مع التوقیت المحدد في البرنامج الحكومي)، فبالتالي المفروض أن تعاد صیاغة ھذه

.الفقرة، حتى تتلاءم مع الموجود في البرنامج الحكومي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رئاسة المجلس تطلب من الإخوان في اللجنة المالیة إعادة النظر بالأسباب الموجبة

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزعلي –

النقطة الثانیة: ھناك فرصة تأریخیة للسید رئیس مجلس الوزراء لبناء الدولة وفق أسس صحیحة، فبالتالي علیھ أن یستثمر كل الدعم الموجھ سواءً
من قبل مجلس النواب أو من قبل الكتل والأحزاب السیاسیة، كما على مجلس النواب أن یحدد لنا المعاییر الصحیحة للمعارضة، المعارضة

باعتبارھا شیئاً جدیداً على الساحة العراقیة، فبالتالي تتحدد الضوابط التي تتلاءم مع مبدأ المعارضة، ھل تعني المعارضة الإبتعاد عن كل
المناصب الحكومیة والدرجات الخاصة؟ أم لا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

المعارضة أداء ولیس إستحقاقاً، كما الموالاة ھي أیضاً أداء ولیس إستحقاقاً، ھذا فھمي للمعارضة والموالاة، كل نائب یدلي رأیھ، لكن ھناك كتلة
.نیابیة سجلت ھنا في مجلس النواب بأنھا كتلة معارضة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.إخواني ألتمس من جنابكم الإلتفات قلیلاً، لأنھ لدي موضوع مھم جداً، أریده أن یكون بمرأى ومسمع إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب

بالنسبة لموضوع التعدیل على ھذه المادة، حقیقة ما أوصلنا إلى تعدیل ھذه المادة ھو إخفاق حكومي في إكمال ھذا الملف الذي أعطیناه مدة
كبیرة، مجلس النواب مع كل ما فیھ مصلحة للشعب، ولكن على الحكومة أن تعترف أنھا أخفقت في ھذا الملف، وبیان أسباب إخفاقھا في ھذا

الملف، الیوم الكثیر من الإخوة من رؤساء الكتل أعلنوا صراحةً أنھم منحوا ملف الوكالات وملف الدرجات الخاصة والمدراء العامین إلى السید
رئیس مجلس الوزراء، فإذا كان التأخیر بسبب الكتل فلیعلن ھذا، وإذا كان بسبب الحكومة أیضاً فلیعلن ھذا، حتى نعرف نحن حكومتنا قادرة؟ أو

.غیر قادرة؟ لأن التي لم تستطع في ثمانیة أشھر، قطعاً لم تكن قادرة بأربعة أشھر، ھذا أولاً

ثانیاً: خلافنا وإشكالنا على موضوع القانون، وفي بدایة منحنا الثقة لھذه الحكومة كان لدینا إشكال في إستیزار أحد الوزراء، وھو وزیر
الإتصالات، وتم جمع تواقیع الإخوة والأخوات، وعلى أثرھا تم إرسال سؤال شفھي إلى الحكومة، ولعدم إرسال إجابة من الحكومة تم تقدیم ملف
إستجواب من قبل الإخوة في الإصلاح، بعدھا بیومین جاء كتاب من مكتب رئیس الوزراء، ماذا یقول؟ أنا في الإستجواب كان لدي سؤال واحد
فقط لا أكثر ولا أقل، بأنھ أنت مشمول بالمساءلة والعدالة، والآن مخالف لإجراءات الإستیزار، جاء الكتاب من مكتب رئیس الوزراء بعد أربعة

أشھر من السؤال الشفھي، والذي من المفروض أن یحضر رئیس الوزراء ھنا ویجیب عنھ، إخواني وأخواتي ھذا موجھ لكم، لأنھ بصراحة ھناك
بعض الإخوة والأخوات وھذا حقھم یقولون بأن بعض النواب یأخذون تواقیعنا ویتاجرون بھا، وحاشا � أن نكون ھكذا، ھذا كتاب مكتب رئیس

:الوزراء جاء یوم 28/4 یقول

وجھ السید رئیس مجلس الوزراء – بناءً على سؤالنا الشفھي – أنھ سبق أن تعھد باستبدال أي وزیر تثبت علیھ إحدى الموانع التي تحجز عنھ
الموقع أصولیاً، تطبیقاً لإرساء القواعد القانونیة، وأن الوزیر موضوع البحث، كتابكم قد قدم طعناً أمام محكمة التمییز الإتحادیة، وسنعلمكم

بالمستجدات في حال وروده إلینا، ھذا الكتاب یناقضھ كتاب من نفس مكتب رئیس الوزراء، وبحالة كذب مخزٍ على مجلس النواب عندما یقوم
.نفس المكتب

-:السید رئیس مجلس النواب –



7/10/2019 محضر الجلسة رقم (30) الثلاثاء (2/7/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/07/02/محضر-الجلسة-رقم-30-الثلاثاء-2-7-2019-م/ 8/26

مخزٍ على مجلس النواب؟

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.لا، مخزٍ على مكتب رئیس مجلس الوزراء عفواً، لماذا مخزٍ؟ لأنھ عندما یكذب علینا فھذا مخزٍ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا، حتى تعالج، ولا یساء الفھم، یمكن أن تعیدھا مرة أخرى

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

بتأریخ 1/9 أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب سؤالاً شفھیاً إلى السید رئیس مجلس الوزراء، في أي تأریخ؟ 22/1/2019، في تأریخ 14/5
ً تمت إجابتنا، أي بعد حوالي خمسة أشھر، تقول ھذا الموما إلیھ قدم طعناً أمام محكمة التمییز، قبل شھرین نفس مكتب رئیس الوزراء یرسل كتابا

إلى محكمة التمییز، یقول لھم تریثوا بحسم ھذا الملف، لأن الموما إلیھ قدم طلباً للإستثناء إلى رئاسة مجلس الوزراء، ھذا لف ودوران وضحك
على مجلس النواب من قبل مكتب رئیس الوزراء عندما یوجھ كتابین متناقضین، بسبب ھذه الكتب أصبح لا یوجد سند قانوني لنا في الإستمرار

بالإستجواب، وإذا رأى الإخوة في اللجنة القانونیة في مجلس النواب وحضرتك والسادة النواب أن لا حاجة لھذه الكتب ولا قیمة لھا، فالإستجواب
لدیك سیادة الرئیس، وأنا ماضٍ بھ، وكذلك نطالب أنا وأخي الأستاذ أحمد الجبوري، قدمنا طلباً لإستجواب وزیر النفط، ونتمنى أن تحدد أیام أو

.نمضي بھما، لأن ھذا واجبنا الرقابي، ونحن نطُعن یومیاً سواءً من قبل زملائنا أو الشارع بأننا لا نمارس دورنا الرقابي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المداخلات المتبقیة تكون لموضوع تعدیل الموازنة

-:النائب یونادم یوسف كنا –

المادة (58) جاءت ضمن البرنامج الحكومي للسید رئیس الوزراء، الیوم الشارع یقول وكأن مجلس النواب أراد أن یحرج رئیس الوزراء وتم
.تحدیدھا 30/6، كلا، البرنامج الحكومي قال

-:السید رئیس مجلس النواب –

.البرنامج الحكومي قال 25/4 وتم إعطاءھا فسحة أوسع الحكومة إلى 30/6، والآن ھذا موعد نھائي 24/10 المطروح كتعدیل

-:النائب یونادم یوسف كنا –

الیوم مجلس النواب لیس خصماً للحكومة وإنما رقیباً على الحكومة، لا یجوز نحن نعاقب الشعب على مشكلة من مكتب رئیس الوزراء أو السید
رئیس الوزراء أو غیرھا، أنا برأي أن نصادق على ھذا القانون مصلحة عامة وبعد ذلك الإخوان الأخرین إذا یوجد عندھم شيء مع السید رئیس

.الوزراء ومع أخرین ھذا طریق آخر، أطلب المصادقة علیھا

-:النائب احمد عبد الله محمد الجبوري –

عندما ضمن مجلس النواب مادة من مواد الموازنة العامة لعام 2019 بخصوص ملف الإدارة بالوكالة كان القصد منھ ھو إلزام الحكومة بأنھاء
ھذه المسألة وفقاً لما جاء ببرنامجھا الحكومي، الیوم الحكومة قبل انتھاء المدة وھي 30/6 الماضي تقوم بأرسال عدد من الأسماء، وھي

شخصیات محترمة، ولكن كان الأجدر بالحكومة أن تنُھي ھذا الملف بشكل كامل وترسلھ إلى مجلس النواب، الیوم مجلس النواب یعترض على
آلیة أرسال الأسماء بھذه الطریقة، لیس بأعداد كاملة وإنما یختار بعض الشخصیات ویتم أرسالھا، لذلك الحكومة إذا لا تستطیع أن تحسم ھذا

الملف بشكل مھني ویشكل حیادي وبشكل كامل بالتأكید مجلس النواب لن یصوت على البعض القلیل، ولذلك الیوم مجلس النواب عندما رفض
عرض التصویت على ھذه الأسماء لان الحكومة لم تقم بأرسال كامل الأسماء وربما نتكلم عن عشرات وربما مئات یدیرون إدارة الدولة بالوكالة

سواءً مدراء عامین، درجات خاصة، وكالات، ھیآت، لذلك نحن نطلب من الحكومة الإسراع بحسم ھذا الملف وأرسال الأسماء وبالتالي مجلس
.النواب أما یوافق أو یرفض وھذا من حقھ

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

أنا رأیي إقحام مجلس النواب العراقي بأضافة ھذه الفقرة بالموازنة، اولاً المفروض عندما تضُاف ھذه الفقرة تكون وفق دراسة، ھل تتطبق ھذه
الفقرة؟ أو لا؟ أو المفروض على ھیأة الرئاسة أن تشكل لجنة لمتابعة تطبیق ھذه الفقرة، لأن أنت تعرف ھذه الفقرة لا تستطیع أن تطبقھا الحكومة

العراقیة إلا بإرضاء الأحزاب والكتل السیاسیة لان كل الھیآت والوكالات والمدراء العامین كلھا بالمحاصصة، كانت الكتل السیاسیة والأحزاب
.مشغولة بالكابینة الوزاریة ومن انتھت الكابینة الوزاریة اعتقد الآن سوف تستمر بالدرجات الخاصة والوكالات

-:السید رئیس مجلس النواب –
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فقط توضیح بما یتعلق بھذه الجزئیة، المعلومات المتوفرة لدي أن الأسماء التي طرحت لمناصب المدراء العامین وفق معاییر معروضة على
اللجنة تم مطابقة الأسماء المرفوعة من الحكومة السابقة والحكومة الحالیة، لمدراء أصلاً موجودین وتم سؤال السید رئیس الوزراء بمن سوف

تبدأ؟ ھذه ایضاً أستاذ محمد شیاع، تم سؤال السید رئیس الوزراء خلال إجتماع الرئاسات بمن ستبدأ؟ سوف یبدؤون بالموجودین في الخدمة،
.یعني یصبح تقییم للوكلاء الموجودین حالیاً في الخدمة والمدراء العامین الموجودین حالیاً بالخدمة. فقط للتوضیح

-:النائب منصور حسین مدور البعیجي –

السید الرئیس لماذا تم الرفض عندما جاءوا إلى قبة مجلس النواب العراقي؟ توجد كتل لا یوجد عندھم حصة والدلیل على ذلك اعتقد سوف یتم
.الرفض مرة ثانیة، إلا الكتل السیاسیة والأحزاب كلھا ترضى وتتفق بینھا على ھؤلاء المناصب الـ(6) لنكن واقعیین

الموضوع الثاني، القانون قراءتھ وتعدیل الموازنة المفروض لا یقُرأ الأحد قراءة أولى ونأتي یوم الثلاثاء یوم واحد نقرأ قراءة ثانیة، أنا حسب
رأي لا یقل عن ثلاثة أیام أو أربعة أیام للقراءة الثانیة، ھذا أیضاً إقحام لمجلس النواب المفروض قبل (20) یوم أنت تعرف بھذه الفقرة لم یطبقھا

مجلس الوزراء، المفروض قبل (20) یوم، یتم تعدل ھذه الفقرة، لماذا الآن یتم إقحام مجلس النواب العراقي، قراءة أولى یوم الاحد والقراءة
.الثانیة یوم الثلاثاء فلا أعتقد ھذه مخالفة

ثالثاً، بعض النواب الذین سبقوني حملوا رئیس الوزراء وحملوا الحكومة بأنھاء الوكالات، اعتقد أنا لا أحمل رئیس الوزراء، أحمل كل الأحزاب
والكتل السیاسیة، لان ھذه محاصصة، الآن إذا مجلس النواب العراقي وھیأة الرئاسة جادة فلنضع قرار ونلُزم الحكومة العراقیة ومجلس الوزراء
خلال (60) یوم أو (30) یوم نعلن للشعب العراقي خلال الأنترنیت لیقدم كل المواطنین ولیس محاصصة، أنا أتعھد لك ورئیس الوزراء یضع
المناصب وأنھاء الوكالات اقصى شيء خلال (60) یوم أو (30) یوم بالإعلان، لكن إذا محاصصة السید الرئیس أنا أقول لك (5،6) أشھر ما

.تنتھي ولا یتحملھا رئیس الوزراء یتحملھا الأحزاب والكتل السیاسیة الآن یجب أخذ قرار من مجلس النواب العراقي

-:النائب نھرو محمود قادر –

تعلیقي على صدور الكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لضمان عمل المكلفین بالوكالة بتاریخ 1/7/2019 لضمان تمدید الوكلاء لغایة
24/10/2019، ھذا التوجھ خالي من أي قیمة قانونیة كون التعلیمات لا تخالف القوانین، حیث أن الفقرة (58) من قانون الموازنة الاتحادیة

لعام 2019 ما زال نافذاً وان القوانین التي تتعلق بالتزامات مالیة لا ترجع بأثر رجعي، ھذا التجاوز واضح على القانون، كان الأجدر من
الحكومة انتظار إقرار القانون من قبل مجلس النواب لیكون واجب التنفیذ، حیث أن ھذا مؤشر بعدم احترام القوانین التي تشرع من قبل مجلس

.الموقر، وأنا مع أن نمضي بھذا القانون

-:النائب صائب خدر نایف –

ھناك نظریة في القانون الدستوري والإداري ھي حسن انتظام سیر المرفق العام، وبالتالي صحیح أن كتاب الأمانة العامة جاء مغایر للقانون
ولكن لا یمكن أن تبقى الدولة بدون أدارة بھذا الجانب، أنا اعتقد نص المادة (58) یجب أن یعالج من قبلنا لعدم ترك المجال إلى ھذه الإدارات
بدون أدارة بالإضافة أثني إلى ما ذكر زملائي على أن تضاف مسألة التوازن بین المكونات في الأسباب الموجبة لھذا الموضوع، سیما أن لا

.یوجد الكثیر من المكونات تمثیل في أدارات الدولة العلیا

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً جزیلاً، السید رئیس اللجنة والسیدات والسادة أعضاء اللجنة، الملاحظات سوف تصلكم، الحدیث مع رئیس اللجنة، الملاحظات الآن ثبتت
لدیكم وسوف تزود إلى اللجنة من خلال الدوائر ذات العلاقة، أرجو إتمام الملاحظات التي لدیكم لعرض ھذا التعدیل للتصویت في الجلسة

.القادمة

السیدات والسادة النواب، قررت رئاسة المجلس تمدید الفصل التشریعي للمضي بالعدید من القوانین التي نعتقدھا مھمة والتي تلامس حیاة وواقع
حال المواطنین وتعزز من أداء مجلس النواب، وفي نفس الوقت استمرار السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بمزاولة أعمالھم في مكاتب
المحافظات وفي اللجان واستمرار دورھم الرقابي في جلسات مجلس النواب، ویمدد الفصل التشریعي لمدة شھر، لا یحتاج إلى تصویت، ھل

ً یوجد اعتراض على تمدید الفصل التشریعي؟ الحاضرین غیر معترضین على تمدید العمل، نعم بحثت ذلك في الفصول التشریعیة السابقة ایضا
ممكن بقرار من الرئاسة، إذا یوجد اعتراض على قرار الرئاسة ممكن أن یقدم، القوانین الموجود في أروقة مجلس النواب الآن جزء منھا تمت

قراءتھا قراءة أولى وقراءة ثانیة وقسم منھا وصل إلى التصویت، ایضاً سوف یتم عقد جلسات لرؤساء الكتل ورؤساء اللجان لتحدید أولویات
.القوانین ایضاً وبالتشاور مع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب للمضي بالقوانین الأكثر أھمیة

-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

في الأیام القلیلة التي مضت كان ھناك جدل حول استثمار محیط مطار بغداد الدولي إضافة إلى المناطق المجاورة لھ، الدستور في المواد (15)
و(17) و(23) یتكلم الملكیة الخاصة مصونة ویحق المالك الانتفاع بھ واستغلالھا والتصرف بھا في حدود القانون، ھناك مخاوف من العشائر
الساكنة في حزام بغداد وبالتحدید في مناطق الرضوانیة ومحیط مطار بغداد الدولي، حیث ھذه العشائر أكثر من (40،50) سنة ھي تمتلك ھذه
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الأراضي ملك صرف، وللأسف قرار مجلس الوزراء المرقم (175) في سنة 2015 في 15/5 والقاضي بإحالة الأراضي والعقارات إلى
شركات وھذه الشركة لا نعرف مصیرھا ولا نعرف تاریخھا أو أرثھا، ونتفاجأ بإستثناءات كثیر لھذه الشركة، بالتالي نحن كممثلین عن ھذه

المناطق نطالب بإلغاء ھذا القرار (175) لسنة 2015 وتبعاتھ وإجراءاتھ واحترام أحكام الدستور والصلاحیات الدستوریة، الحقیقة نحتاج وقفة
من الإخوان في مجلس النواب لتكون ھناك رؤیة في عملیة الاستثمار في محافظة بغداد وھذه المناطق في البدایة الذي نعمل فیھ تحالف القوى

العراقیة على إعادة الاستقرار وإعادة البنى التحتیة بعد أن من الله علینا بطرد تنظیم داعش الإرھابي وأصبحت ھذه المناطق مناطق حزام للصد
ومشاریع البناء وأعادتھا، أرجو من رئاسة مجلس النواب تشكیل لجنة بما ترتأیھ وإیقاف القرار المجحف بحق العوائل الساكنة بھذه المناطق

.تحدیداً في حزام بغداد

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

بالنسبة إلى استثمار الأراضي المحیطة بمطار بغداد الدولي سوف أتكلم بالجنبة الإنسانیة، من الجانب الإنساني ولیس من الجانب السیاسي ولیس
من الجانب الاستثماري، مساحة الأرض (160) الف دونم یقطنھا ناس أو أناس قسم منھا ملك صرف بالطابو العثماني وقسم من عندھم إصلاح

زراعي، فترة توطینھم من (150-200) سنة، عدد نفوس المنطقة بحدود (250) الف نسمة بھا من المنشأت مراكز شرطة، مدارس أطفال،
ریاض أطفال، یوجد بھا مستوصفات، بھا مستشفیات، مسألة تحویلھا إلى ھیأة الاستثمار وبدون بدل أو تعویض لا عیني ولا مادي یسمى من
الناحیة الإنسانیة بالإخلاء التعسفي أو التھجیر القصري لساكني ھذه المناطق، من الناحیة الإنسانیة ھذا العمل یسمى إخلاء قصري أو تھجیر

تعسفي لساكني ھذه المنطقة، طبعاً ھذا یتعارض مع المادة (23) من الدستور اولاً ثانیاً ثالثاً، سأوجزھا بالتالي اولاً ثانیاً ثالثاً بالدستور العراقي
من باب الحقوق الحریات، نصت على أن الملكیة الخاصة مصونة ولا یجوز نزع الملكیة إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل، أین

ھو التعویض العادل بقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي یقول بدون بدل وایضاً یحُظر التملك لأغراض التغییر السكاني، ھذه المادة (23)
من الدستور من باب الحقوق والحریات اولاً ثانیاً ثالثاً، كما نصت المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ھذا الإعلان العالمي لحقوق

الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان العراقي تم التوقیع علیھ والعراق جزء من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة (17) تقول (لا یجوز
تجرید احد من ملكھ تعسفاً، السید الرئیس لا یجوز تجرید أحد من ملكة تعسفاً وما حدث ھو أجراء تعسفي وتھجیر قسري، أنا أسمیھ بھذه

.الطریقة، لذا نطالب إیقاف ھذا الأجراء التعسفي ونطالب بإلغاء أجازة الاستثمار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بدون الخوض بھذا التفاصیل

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.ھذه تعابیر إنسانیة، تعابیر حقوقیة، أنا لم آتي بھا من عندي

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا تم متابعة ھذا الأمر من الناحیة القانونیة؟ ھذا قرار صدر من الحكومة السابقة قبل تشكیل الحكومة الحالیة وسبق أن تم أتخاذ مجلس النواب
قرار وأوصى الحكومة الحالیة بإعادة النظر بالقرارات التي تم الاتخاذ بھا خلال فترة الفراغ التي حدثت بین الحكومتین، ھذا جانب. الجانب

الآخر أغراض الاستثمار أرید أن أعرف حصة الحكومة من ھذا الاستثمار ما ھو؟ ما ھو المردود الذي سیأتي إلى الحكومة؟ سوف یتم أتخاذ
الأجراء بما یتعلق بھذا المشروع ویتم استضافة المعنیین في مجلس النواب مع اللجان المختصة وان اضطر إلى استضافتھم ھنا في مجلس

النواب، لا مانع من ذلك وسوف یتم إصدار كتاب بما یتعلق كتاب مجلس الوزراء یوم أمس سوف یتم صدار كتاب من مجلس النواب لإیقاف
الإجراءات لحین عرضھا على مجلس النواب لمعرفة ما ھي التفاصیل؟

-:النائب ناصر تركي یاسر –

أن مدینة بغداد مدینة مھمة وأراضیھا تختلف عن جمیع المحافظات بمعنى انھ یجب أن یكون لھا تمیز وبغداد لا یوجد بھا مناطق صحراویة ولا
أراضي شاسعة وأراضیھا جداً مھمة عندما تعطى الى شخص آلاف الدونمات بصراحة یعتبر استحواذ غیر مسبوق وبغداد یجب أن یكون لھا

خصوصیة أراضیھا مھمة جداً خصوصاً ھذه الأراضي، الآن القاھرة في مصر لا موارد ولا یوجد لدیھم نفط وبدأت تبني القاھرة الحدیثة ویجب
أن یوضع أساس لبغداد الحدیثة بغداد ثانیة في ھذه المناطق المھمة لا یستحوذ علیھا شخص ونعود الى موضوع الإقطاع وھو شيء مرفوض

ویجب أن یكون موقف لمجلس النواب ویحسب الموقف لمجلس النواب لأنھ مع شدید الأسف أي شخص حقیقة أقر ھذا الموضوع لا یعتبر رجل
.دولة ولیس لھ عمق بالمسؤولیة والحرص على أراضي العاصمة المھمة

-:النائب كریم عفتان احمد –

تفاجئنا بقرار مجلس الوزراء المرقم 19 في 14/5/2019 بنقل ملكیة (16) ألف دونم مع جمیع العقارات المشیدة علیھا بدون بدل للأراضي
الموجودة في مطار بغداد الى ھیأة الاستثمار من خلالھا الى شركة دایكو وشركات أخرى لم یسمیھا القرار دون مراعاة أي حقوق أو مشاعر
ساكن ھذه الأراضي منذ مئات السنین حیث أن الكثیر من شاغلیھا متعاقدین علیھا وفق قانون (117) وقوانین أخرى وإلغاء جمیع القرارات
السابقة التي تتعارض مع ھذا القرار لا یوجد في العالم إعطاء أراضي بھذه الكمیات الشاسعة مستصلحة ومزروعة ومأھولة وبكثافة سكانیة

مكونة من أكثر من ثلاثین عشیرة دون مراعاة مشاعر أبناء بلدھم وتعطي استثمار لشركة غیر مؤھلة آلاف الدونمات وفي الأخیر أن ھذا القرار
فیھ ظلم كبیر على شریحة واسعة من العراقیین لذا أتمنى من رئاسة مجلس النواب وأعضاءه التدخل في ھذا الملف وقراءتھ من كل النواحي

والجوانب الاقتصادیة والزراعیة والاستثماریة سیما أن ماھیة الاستثمار وطبیعتھا في تلك المساحات الشاسعة غیر واضحة وعلیھا ألف علامة
.استفھام
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.سؤال ھل ھو نفسھ مشروع الجامعة الأمریكیة؟ ھل ھو أم غیره؟ أصلاً الجامعة الأمریكیة لم تعطي رخصة أو تعاون مع أي شركة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

یوم أمس كان حضور لرئیس ھیأة الاستثمار في القاعة الدستوریة مع وزیر الإسكان والأعمار والبلدیات حول الأراضي وأیضاً حول موضوع
ً حل مشكلة السكن في العراق بجھود مشكورة من لجنة التخطیط والمتابعة البرلمانیة طبعاً بغداد تختلف عن كل المحافظات توجد أزمة تقریبا

ولدینا (600) ألف وحدة سكنیة عشوائیة الیوم والعراق یزداد (850) ألف الى ملیون مواطن ومشكلة بغداد مشكلة كبیرة في السكن وكذلك بعدھا
البصرة والمحافظات الأخرى وبالتالي توجد أراضي تقریباً أكثر من (16) ألف دونم موجودة في المنطقة غرب بغداد لذا اقترح استضافة رئیس

ھیأة الاستثمار الى مجلس النواب ولیس الى اللجان ومحافظ بغداد كي یوضحوا حقیقة ھذا الموضوع المھم الذي یتعلق بنقل ملكیة الأراضي
وإحالتھا الى الاستثمار وأیضاً مصیر العوائل الساكنة في ھذه الأراضي ھل تم تعویضھم؟ أم لم یتم تعویضھم؟ ھل ملكیة الأرض عثماني أو عقد

(17) أو عقد (35) أو ملك صرف؟ بالتالي علینا كمجلس النواب نوضح للرأي العام ویأتي رئیس ھیأة الاستثمار والمحافظ ویوضحون الأمر مع
.وجود ممثل الحكومة والسادة النواب

-:النائب عبد الله عبد الحمید ذیاب الخربیط –

استضفنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار السید سامي الأعرجي وھذا المشروع مشروع فاشل منذ البدء فقط أرید أن أوضح نقطة للإخوة النواب
یوجد شيء اسمھ استثمار وھو أن تشغل أموالك أو تحضر تكنولوجیا الى البلد غیر موجودة أما أن تأخذ أصول الدولة ھذه أصول ولیست ارض
في وسط الصحراء حتى تأخذھا ھذا نطاق بغداد أن كانت سوف تتوسع فوزارة الإسكان والأعمار منذ خمسة أشھر تبحث عن أرض في محیط
بغداد لكي تعمل منھا مجمعات سكنیة لفك الأزمة في بغداد وكذلك لإسكان ذوي الشھداء ومحدودي الدخل وبیع نصف الأراضي الذین یمتلكون
المال الآن ھذه الأرض تعطى وھي أصول تمتلكھا الدولة تعطى مجاناً لمستثمر لا یملك المال ولا التكنولوجیا عملیاً نحن نھب أرض فقط ھذه

المرحلة الأولى (16) ألف دونم بمعنى (40) ملیون متر مكعب إذا افترضنا (70%) بناء (28%) ملیون متر مكعب نعطیھا مجاناً سعرھا في
السوق الآن (14) ملیار دولار نھدیھا لشركة مفلسة فیھا (45) موظف فقط ھذا الأمر سرقة وعملیة في وضح النھار نتكلم الآن بمنطق اقتصادي

.ھذا نھب فقط (16) ألف وھي (106) ألف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حضرتك في لجنة الاقتصاد والاستثمار اكتب تفاصیل الموضوع كم عرض قدٌم؟ ھذا جزء من دوركم الرقابي

-:النائب عبد الله عبد الحمید ذیاب الخربیط –

طلبنا الأولویات من رئیس ھیأة الاستثمار السید سامي الأعرجي قال أن الموضوع متوقف ولم یحدث شيء تفاجئنا أن وزارة التجارة أیضاً منحت
ھیأة الاستثمار لنفس ھذه الشركة الأسواق المركزیة استثماراً وزارة التجارة أبلغت ھیأة الاستثمار أعلمونا بموجب ماذا منحتموه ھذا الاستثمار؟
بموجب ماذا منحتم الأسواق المركزیة؟ الى الیوم لا یوجد جواب بالمناسبة الشركة غیر مسجلة في العراق ولیس لھا فرع أو مكتب في العراق
ومفلسة ویقولون أنھا تتبع لشركة كبیرة مفلسة أیضاً في الإمارات وسھمھا موقوف من التداول الآن نحن لا نحل مشاكل شركات في الأمارات
ھذه ارض وأصول الآن إذا دخل شخص وقال أرید أن أستثمر خزنة البنك المركزي أنقل الأموال واخذ نصفھا وھذا الأمر نفس المعنى أصول

.ھذه لیست أرض في وسط الصحراء یعمرھا ھذا محیط بغداد وتوسعھا سوف نقوم بخنق بغداد من اجل مستثمر ولا یبني شيء

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

حقیقة الأمر أن الموضوع إحالة (16) ألف دونم في محیط بغداد یتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (360) لسنة 2010 في یوم 15/10
-:والذي على أثره أعطیت التوصیات التالیة

.أولاً: أن الأراضي في محیط بغداد تستخدم لأغراض المدني حصراً

.ثانیاً: خضوع الأراضي التابعة الى محیط مطار بغداد كسیاج أمني ویوصي مجلس الوزراء عدم التصوف بھا

ثالثاً: الكل یعلم أن شركة داماك ھي خارج التصنیف العالمي باعتبار أنھا شركة مفلسة إضافة الى أن المستثمر وھو لیس مستثمر وإنما مطور
-:وبالتالي سوف یستحوذ على ھذه الأراضي ویبیعھا لأھالي العراق بعد أن استولى على الكثیر من فرص الاستثمار ولم ینجز منھا شيءً

.أولاً: منح الأسواق المركزیة في بغداد

.ثانیاً: ومشروع سكني تجاري مساحتھ (767) دونم في البصرة

.ثالثاً: مشروع بارك الخلاني وأبلغ بعدم التنفیذ

رابعاً: أرض مساحتھا (2000) متر في منطقة المنصور نفس الشركة وھي مفلسة وقبل حوالي عشرة أیام شركة داماك أعلنت إفلاسھا إضافة
-:الى أن مجلس النواب في 15/10/2010 اتخذ أربع قرارات مھمة بھذا الصدد

ً أ
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.أولاً: كل المناطق المحیطة بمطار بغداد تستخدم كسیاج امني ولم یتم توزیعھا

.ثانیاً: استخدام ھذه الأراضي لغرض الطیران المدني حصراً

رابعاً: انھ ھذا السیاج الأمني لا یتم استخدامھ إلا بموافقة مجلس الوزراء فكیف بأراضي لم تسجل لحد الآن یتم تسجیلھا وتوقیع عقد مع
المستثمر؟ وبالتالي ھنالك كتاب من مجلس محافظة بغداد یوصي قبل حوالي خمسة أیام صدر ھذا الكتاب ویوجد لدي رقم الكتاب موجود انھ

.یوصي بعدم التصوف بھذه الأراضي باعتبار أن مجلس بغداد لا یستخدمھا لھذه الإغراض

-:السید ئریس مجلس النواب –

.الملاحظات التي ذكرتھا الآن تكتبھا وتقدمھا الى لجنة الاقتصاد والاستثمار حتى یقومون على ضوءھا تقدیم كتاب الى الحكومة

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

.الآن وموجودة ولدینا التوصیات وقمنا برفعھا الى ھیأة الاستثمار فقط طلب ونوصي بإیقاف الإجراءات فوراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فوراً

-:النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري –

ھیأة الاستثمار عندما أقدمت على منح ھذه الشركة أراضي متمیزة في أطراف بغداد وتحدیداً حول مطار بغداد ھذه فیھ إشارة واضحة الى انھ
یوجد فساد وھو واضح العقد بدأ منذ الحكومة السابقة ولكن تفاجئنا بأن مجلس الوزراء الحالي یصادق على ھذا الأمر في قرار مجلس الوزراء
المرقم (175) لذلك العقد فیھ جنبة فساد وأیضاً تھجیر ھذه العوائل سوف یدخل البلد وحتى في حزام بغداد الى أن الحكومة غیر مھتمة بھؤلاء

الأھالي والذین أعلنوا یوم أمس بشكل رسمي أنھم سوف یكونون یقدمون أنفسھم دفاعاً عن أرضھم الموضوع أصبح خطیر مجلس الوزراء
یتحمل المسؤولیة ویجب أن یفتح تحقیق وھذا الأمر یؤكد لنا أن بقاء رئیس ھیأة الاستثمار في مكانھ في الحكومة السابقة والحكومة الحالیة ھو
تقدیم مثل ھكذا عقود التي یلف حولھا الفساد ومجلس النواب مطالب بإبطال قرار مجلس الوزراء الذي یعطي الموافقة ویجب أن یفتح تحقیق

رسمي حول كیفیة إعطاء ھذه الرخص الیم الأمر لا یتحمل سیادة الرئیس مجلس النواب أصبح على خط الأزمة لأنھ یمثل الشعب نحن نطالب
الحكومة ابتداءً العدول عن قرارھا رقم (175) بمنح الفرصة وفتح التحقیق مع رئیس ھیأة الاستثمار ومن یقف خلفھ من المسؤولین أو الأحزاب

أو مافیات الفساد لأنھ الكل یعلم بأنھ كان المفروض من ھیأة الاستثمار أن تعطي فرص استثماریة في الأراضي الصحراویة البعیدة كما فعلت
دول أخرى الیوم عندما نعود على الفرص الاستثماریة مثل معسكر الرشید أعطتھ ھیأة الاستثمار وأصبح الآن مكب نفایات إذن ھي لم تنجح في

الفرص الاستثماریة السابقة والیوم ھي تحاول ان تعطي ھذه الفرصة من اجل ملف واضح الفساد فیھ لذا اطلب جنابك أن یتم استدعاء السید
رئیس الوزراء ورئیس ھیأة الاستثمار أمام مجلس النواب وأیضاً إیقاف العمل بھذا القانون وأنا أطالب الأھالي بعدم المساح لأي شخص الدخول

.الى ھذه المنطقة

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

أولاً: نحن منذ ثمانیة أشھر كلجان في مجلس النواب المفروض لجنة الاستثمار تقدم تقریر مفصل عن الموضوع والموضوع لیس بأنھ نحن نأتي
.ننتقد الدولة والحكومة لذا یجب لجنة الاستثمار أن تقدم تقریر مفصل عن عملیة إحالة ھذا المشروع والجھة المستثمرة

ثانیاً: نحن الآن أمام مشكلة قانونیة إذا كانت ھیأة الاستثمار الوطني مصدرة إجازة استثمار لھذه الشركة وتترتب علیھا آثار مالیة فیما إذا اشتكى
أو قدم المستثمر شكوى ضد الجھات المختصة لذلك أطالب الإخوة باعتبار وجود جنبة مالیة في الموضوع بتقدیم تقریر الى اللجنة المالیة

.بخصوص تفاصیل ھذا المشروع

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعتقد أصبحت الصورة واضحة لجنة الاقتصاد والاستثمار انتظر منكم الملاحظات الآن ھذا الموضوع لدي أیضاً تفاصیل الحكومة تمضي
بإجراءات سبق أن صوت مجلس النواب على إعادة النظر فیھا ما ھو الذي أرسلوه لنا؟ قلنا لھم أعیدوا النظر وأعلمونا ولم یقوموا بإعلامنا سوف
اطلب كل الأولویات من الحكومة بإمكان حضرتك والسیدات والسادة النواب أن تستفسر أصل المشروع كان لإنشاء الجامعة الأمریكیة وتم تسلیم
أحدى القصور أصل المشروع ھذا عملوا لھ توسعة الإجازة الأولى ھي لغرض إنشاء الجامعة الأمریكیة ولم تمنح الجامعة الأمریكیة أي شركة

عالمیة أو محلیة الترخیص بمضي بإنشاء جامعة أمریكیة في العراق وحتى تسھیل لا یوجد بھذا الأمر عدا في إقلیم كردستان لدیھم في السلیمانیة
.انتظر منكم الملاحظات

-:النائب كاطع نجمان جلود –

بناء على ما طرحھ الإخوة أعضاء لجنة الاستثمار اقترح أن تشكل لجنة من الاستثمار والقانونیة والمالیة لطرح الموضوع على مجلس النواب
.من اجل التصویت علیھ حتى یكون الآمر واضح أمام كل النواب الموجودین

-:السید رئیس مجلس النواب –
لأ ً
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طلبنا سابقاً من الحكومة وسوف اطلب من الحكومة إرسال كافة التفاصیل ونمضي بالأمر لعرضھ على مجلس النواب والقرار النھائي لمجلس
النواب السیدات والسادة النواب یوم أمس التقیت بالسید وزیر الثقافة والإعلام یوجد أمر أرجو من السیدات والسادة النواب مساندة الحكومة أو
مساندة وزارة الثقافة بإضافة آثار بابل الى التراث العالمي یحتاج الى صوت من ممثلي الشعب لمساندة وزارة الثقافة بھذا الأمر أرجو التركیز

.على ھذا الأمر اللجان المعنیة بما یتعلق بباقي فقرات جدول الأعمال

الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون الناجیات الأیزیدیات، (لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین ولجنة حقوق الإنسان ولجنة*
(المرأة والأسرة والطفولة

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

لا یوجد ھناك أي شك بالنسبة لمشاریع القوانین التي تأتي من الحكومة أن یتم البدء بتلاوتھا ولكن في نفس الوقت اللجنة متعاطفة جداً مع
الناجیات الأیزیدیات بھذا الأمر ولكن بشكل عام ھنالك توجھ داخل اللجنة بالنسبة للتسمیة وخاطبنا رئاسة الجمھوریة لتحویل العنوان الى

.الناجیات العراقیات لذلك كان ھذا مبدأي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بإمكان اللجان النیابیة أن تجري التعدیل الذي تراه مناسباً وعرضھ على مجلس النواب

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

.ممكن ولكن حتى یكون ھذا مبدأ عام وھذا رأي لجنة حقوق الإنسان

-:النائب صائب خدر نایف –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الناجیات الأیزیدیات

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.تكمل قراءة القراءة الاولى لمشروع قانون الناجیات الأیزیدیات

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

.تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الناجیات الأیزیدیات

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الناجیات الأیزیدیات

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة الحادیة عشرة: القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شان التحالف العالمي للأراضي الجافة. (لجنة العلاقات الخارجیة ولجنة*
(الزراعة والمیاه والأھوار

-:النائبة علیة فالح عوید الإمارة –

.تقرا القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شان التحالف العالمي للأراضي الجافة

-:النائبة ریحان محنا أیوب –

.تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون تصدیق اتفاقیة في شان التحالف العالمي للأراضي الجافة

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012، لجنة الزراعة*
.والمیاه والأھوار ولجنة الصحة والبیئة

-:النائب عبد الامیر حسن علي تعیبان –

.یقرأ القراءة الثانیة لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة یقرأ التقریر أین تقریركم؟ إذن اقرأوا التقریر أن القراءة الثانیة بموجب تعدیل النظام الداخلي في الدورة السابقة اللجنة تقدم
تقریرھا ویذھب القانون بدون قراءة القانون نفسھ

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

.یقرأ تقریر القراءة الثانیة لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

ھذا من القوانین المھمة الذي یتعلق بالأستیرادات، ونحن الیوم مشاكل القطاع الزراعي اغلبھا من الأستیراد العشوائي وعدم ضبط الحدود وأغلب
الإصابات التي حدثت بالمنتج الزراعي بشقیھ الأنتاج النباتي والحیواني ھي نتیجة الأستیراد العشوائي وعدم ضبط الحدود، إجازة الأستیراد ھذه
لیست مشكلة، لكن الأعفاءات من الشھادة الصحیة أعتقد ھذا غیر صحیح، یجب أن تبقى الإجازة الصحیة مطلوبة من المستورد حتى وإن كان

قطاع خاص وإن كانت المادة قلیلة، لأنھ بالتجربة الآفات التي تعرض لھا القطاع الزراعي ھي نتیجة أوبئة وأمراض من خارج الحدود، نتحدث
مثلاً عن (إنفلونزا الطیور) وعن (الذباب الأبیض) ھذه جمیعھا اوبئة وامراض أنتقالیة جاءت من الخارج نتیجة الأستیراد، اتمنى من السیدات

والسادة اعضاء لجنة الزراعة یدققون مع المحاجر الزراعیة في المنافذ الحدودیة، والمحاجر الزراعیة معروفة في المطارات وفي المنافذ البریة
والبحریة، لأن ھذا قانون مھم، الیوم الزراعة تعاني من تدھور كبیر بسبب الأمراض والأوبئة التي أصابت القطاع الحیواني، ولا أرید أن أعدد

مثل (الحمى القلاعیة والسل البقري وإنفلونزا الطیور) والإصابة التي حدثت للأسماك والأنتاج النباتي أیضاً موضوع (الدوباس والسوسة
.الحمراء) ھذه جمیعھا أوبئة وأمراض تعرض لھا القطاع الزراعي جزء كبیر منھا نتیجة الأستیرادات العشوائیة

 

 

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أولاً: یذكر التعدیل إعفاء مواد العطارة والدباغة والأرسالیات غیر المستوردة للزراعة الواردة بصحبة المسافرین أو عبر البرید إعافئھا من
الشھادة الصحیة على أن لا تتعارض مع ضوابط الصحة العامة، كیف نتحقق من تطابقھا مع احكام وضوابط الصحة العامة إذا تم إعفائھا

وأستثنائھا من تحصیل إجازة الشھادة الصحیة؟ التي یفترض إنھا تمنح لما یتم التأكد من أستیفائھ للسلامة الصحیة، أنا أرى إن ھناك تناقض في
العبارة، مرة یكون مطابق وموافق للمواصفات الصحیة ویتم أستثنائھ من الفحص، كیف تتحق إنھ مستوفي أو غیر مستوفي إذا لم یشمل

بالفحص؟

.ثانیاً: لماذا یتم إعفاء نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنیة من إجازة الأستیراد؟ ومقدر كمیتھا متروك تحدیده إلى ھذه اللجنة

ثالثاً: تعدیل المادة الأولى النص الأصلي تعَُّرَف الدائرة على إنھا ھیأة وقایة المزروعات، التعدیل المقترح عرفھا دائرة وقایة المزروعات، ھل
یترتب على ھذا التعدیل اللفظي تعدیل او إضافة في الصلاحیات او المھام التي تقوم بھا الدائرة أو لا؟

رابعاً: یمنح العاملون في قسم الحجر الصحي والموظفون المساندون (10%) من أجور مستوفاة، انا اسأل لماذا (10%) لماذا لم تكن (20%)؟
ما ھو الأساس الذي تم أعتماده في تحدید ھذه النسبة؟ ھل ھو للأطلاع على مجمل المبالغ العائدة من أجور الفحص وعلى ضوء حدودھا تحدد

نسبة (10%) إنھا تكھنات فقط؟

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

أولاً: لدي ملاحظة تتعلق بالمادة (3) ثانیاً، الإعفاء للبذور التي تستخدم في معالجة التصحر ودائمة الخضرة ھذه نضیفھا، لأن الیوم البلد بأمس
الحاجة لھا، لا سیما لدینا تجربة نحن في محافظة البصرة أحد المزارعین لدیھ خبرة في ھذا المجال وتجربة مع أحدى الدول الأسیویة ونقَلَ ھذه

.التجربة وتم مصادرة ھذه البذور، فنقول تعفى البذور التي تستخدم في ھذا المجال

ثانیاً:لدینا أیضاً تجربة من خلال كلیة الزراعة إنھ تعفى البذور التي تدخل في المراكز البحثیة ولأصحاب الشھادات العلیا الماجستیر والدكتوراة،
.لأنھ أیضاً ھناك الكثیر من المراكز البحثیة فیھا من حملة الشھادات وھذا عمل مھم

ثالثاً: المادة (3) تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شھادة فحص من البلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي، وإذا لم تخرج النتیجة ما ھي
.الإجراءات یجب الإشارة لھا؟ ھل تطلق أم تبقى

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

أولاً: لدي الملاحظات الأتیة على مشروع قانون التعدیل الأول لقانون الحجر الزراعي، المادة (2) من مشروع القانون تحتاج إلى تعدیل وذلك
بإضافة بند ثالثاً لھا ینص على حذف ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجیا، المنصوص علیھ في المادة (5) ج، من قانون الحجر الزراعي، وذلك

.لإلغاء ھذه الوزراة ودمجھا بوازارة التعلیم العالي والبحث العلمي

لأ ً أ ً
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ثانیاً: المادة (3) أولاً من مشروع القانون لا نؤید إعفاء مواد العطاریة والدباغة من إجازة الأستیراد والشھادة الصحیة الزراعیة، وإن إبقاء النص
وفق صیغتھ المعدلة حالیاً یتعارض مع المادة (1) أثنى عشر من قانون الحجر الزراعي التي تعرف الأرسالیة أي مادة تدخل جمھوریة العراق

من الخارج والمصحوبة بالشھادة الصحیة الزراعیة والتي تخضع للقانون وحالة الرغبة بإبقاء النص في المادة (3) من مشروع القانون بصیغتھا
.الحالیة فیتوجب تعدیل تعریف الأرسالیة الواردة في المادة (1) من القانون أیضاً من اجل إزالة التعارض

ثالثاً: المادة (5) من مشروع القانون التي تنص على منح مخصصات (10%) ھذه خطوة جیدة ونتمنى زیادتھا إلى (20%)، لكن ھذه موجودة
في نص القانون فكیف نقترح مادة ھي موجودة أصلاً بنص القانون المادة (19) من قانون الحجر رقم (76) لسنة 2012، ھذه المادة موجودة
في النص، لماذا نقترح؟ نتمنى زیادة المخصصات إلى (20%) ھذا شيء مھم جداً حتى یكون نص قانوني، لأن وزارة المالیة مع شدید الأسف

لا تصرف ھذه المخصصات الحجر الصحي بحجة إن ھذا یتعارض قانون الإدارة المالیة للدین العام، ومرت على وزارة المالیة إن قانون الحجر
الصحي حصل في عام 2012 وقانون الإدارة المالیة والدین العام شرع في عام 2004، لذلك نحن نؤكد على صرف ھذه المخصصات

.وزیادتھا ورفع ھذا التناقض

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السادة رئیس وأعضاء اللجنة كانت ضمن المداخلات بعض النقاط المھمة منھا إعفاء البذور التي تدخل إلى المراكز البحثیة لأجل تشجیع البحث
العلمي في البلد وفي المؤسسات العلمیة وإعطاء دفع دعم للمؤسسات والدوائر البحثیة أیضاً من المھم إدارج ھذه النقطة وأخذھا بنظر الأعتبار،

السید رئیس اللجنة ھل لدیك تعلیقات ومدخلات على تعلیقات السادة النواب؟

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

.نشكر السادة النواب على الملاحظات القیمة وستضاف الملاحظات وستعدل جمیع ملاحظات السادة النواب في ھذا القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الفقرة سابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات*

-:(النائبة الا تحسین حبیب الطالباني (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول جدول الأعمال عادة نحن الموزع علینا ھذا الجدول، لكن أغلبنا لاحظنا تقدیم وتأخیر في الفقرات دون الرجوع إلى مجلس
النواب، نحن عادةً عندما نقدم مادة على مادة أخرى او فقرة على أخرى یجب أن نأخذ موافقة مجلس النواب فقط لسیر العمل ربما لیس لدینا
إشكال، لكن نحن لدینا مداخلاتنا ونقاشنا للقوانین حسب التسلسل لكن الیوم تفاجئنا تم تقدیم القراءات الأولى على الثانیة والان فقرة المناقشات

.والفقرة الثانیة ھناك تقدیم وتأخیر بدون إعلام المجلس أو الحقیقة أخذ موافقة المجلس بتغییر الفقرات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.مداخلة في مكانھا وسوف یعالج في المرات القادمة

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.تقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

-:النائب جبار علي حسین –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

 

-:النائب لبنى رحیم كریم –

.تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

التقریر مفصل وطویل جداً ولا حاجة لكل ھذا التفاصیل، اجتازوا كل ھذه الصفحات إلى صفحة رقم (10) وأبدأوا بالفصل الأول، ھذه التفاصیل
.والمعلومات، كلھا وردت وكتابنا والإجابة، أبدأوا بالصفحة رقم (10) الفصل الأول
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-:النائب حمد الله مزھر –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.تكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

-:النائب جبار علي حسین –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون ھیأة الإعلام والأتصالات

-:النائب لبنى رحیم كریم –

السادة أعضاء مجلس النواب الموقر نعلم سیادتكم ولدى أطلاعنا على الملاحظات التي وردت من ھیأة الإعلام والاتصالات تطلب أدخال
تعدیلات مقترحة كي تضمن رفعھا من قبل دائرة الرقابة وسحب الصلاحیات من مجلس النواب وإلغاء أرتباطھا بھ خلافاً لما نص على دستور

جمھوریة العراق، وسوف تعالج الأمور بمساعدة الخبراء والمختصین في ھذا المجال للخروج بصیغة قانونیة رصینة تضمن تقدم قطاعي
الإعلام والأتصالات، وفي ذات السیاق عام 2003 قامت ھیأة الإعلام والأتصالات وبشكل مفاجئ الطلب من وسائل الإعلام الفضائیة والمحلیة
والإذاعیة بأجور الطیف الترددي وبمبالغ مالیة طائلة بأثر رجعي، وتفاجئ الجمیع من ھذا الطلب وعدوه وسیلة تتبعھا الھیأة للضغط على وسائل
الإعلام، وكان قرار لجنتنا في الدورة الماضیة الذي بنتھ على أساس اللجنة التي تجمعھا بعدد من رؤوساء القنوات الفضائیة إضافة إلى الطلبات

التي أستلمتھا من عدد من المؤسسات الإعلامیة بعدم وجود أي سند قانوني یتیح للھیأة فرض رسوم أجور الطیف الترددي علماً إن القنوات
وفي ذلك الحین طلبت لجنتنا من الحكومة بتخفیض تلك الاجور أو إلغائھا وطالبت في (SNG) الفضائیة تسدد رسوم إشتراك أطاریة وإشتراك

مجلس النواب إصدار قرار بذلك وصوت مجلس النواب على إصدار قرار بذلك في وقتھا، وأسرعت الھیأة بمخاطبت الأمانة العامة لمجلس
الوزراء دون الرجوع إلى مجلس النواب وھو المرجع الأساسي للھیأة حیث اوصت الحكومة بذلك الوقت بأستیفائھا للرسوم وأعتبرتھا من ضمن
الدیون الحكومیة وأدخلتھا في خانة یصعب المساس بھا وعجز مجلس النواب من ذلك الوقت عن تنفیذ القرار، وقررت لجنتنا في وقتھا معالجة
الامر عند تشریع القانون ونحن في لجنتنا عازمین إیجاد الصیغة القانونیة المناسبة لتخفیض أو إلغاء أجور الطیف الترددي، لذلك تطالب لجنتنا

مجلس النواب أو ھیأة الرئاسة الموقرة مساندة اللجنة بتشریع القانون لأنھ من القوانین المھمة التي تمس حیاة المواطن العراقي لمواكبة التطورات
.الحاصلة في التكنولوجیا المعلوماتیة

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نبدأ بالمداخلات لھذا المشروع، ھل ھناك مداخلات اخرى؟

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أولاً: المادة (4) الفقرة رابعاً الألتزام بالمبادئ الدولیة لحریة التعبیر، الصحیح ھو الألتزام بمبادئ أحكام الدستور العراقي لحریة التعبیر وبما لا
.یخالف القیم الدینیة والوطنیة للعراقیین

ثانیاً: المادة (5) اولاً تشجیع الأستثمار في مجال الإعلام والأتصالات على أساس التنافس وفق مبدئ تكافؤ الفرص، نضیف وإعطاء الاولویة
.للشركات العامة للدولة في التراخیص الممنوحة من قبل الھیأة وبما یحقق أعلى نسبة من الأرباح العائدة من تلك العقود للدولة العراقیة

.ثالثاً: المادة (5) الفقرة سادساً ضمان حقوق المستھلكین على المستوى الصحي والمالي والأجتماعي والقانوني والأخلاقي ورعایة الأداب العامة

رابعاً: المادة (17) أولاً للمدیر التنفیذي بموافقة مجلس الأمناء في حالة وجود اسباب تدعو إلى غلق وتعلیق إحدى وسائل البث الإعلامي التي
تشكل على الأمن العام او النظام العام او مخالفة الأداب والقیم الدینیة وإصدار قرار بغلق وسائل إعلام لمدة (30) یوم، إذا كانت القناة تبث مواد

.تھدد الامن القومي، كیف تغلق فقط (30) یوم؟ المفروض أن یكون تشدید في العقوبة على مثل ھذه الموارد التي تھدد الأمن القومي

خامساً: لجنة الأستماع والشكاوى مذكورة في المادة (18) أولاً وصفتھم المادة لھم خبرة في المجالات القانونیة والأقتصادیة والإعلامیة
والأتصالات  وھذه عناوین عامة حقیقة، لسیت فیھا محددات، لم تشیر المادة إلى مشخصات ھذه الخبرة التي تكون منھا مدة الممارسة الفعلیة في

.تلك المجالات قد تكون منھا درجة التحصیل العلمي الاكادیمي في تلك الاختصاصات

سادساً: المادة (19) تشیر إلى إن من صلاحیة لجنة الأستماع والشكاوى الفصل في الشكاوى المقدمة ضد الھیأة أو احد أعضاء مجلس الأمناء،
ونفس اختیار تلك اللجنة من قبل مجلس الامناء، كیف سوف تفصل بقضایا ھم من یعینون؟ وإذا جاءت شكوى علیھم من طرف تنظر الشكاوى

.من قبل لجنة ھم من قام بتعینھا، الذین تتم الشكوى علیھم، ھذا أمر غریب لا یوجد فیھ توازن في السلطات والرقابة
ً أ لأ ً
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سابعاً: المادة (24) تشكیل اللجنة الأستشاریة لتنظیم الترددات، أیضاً تم ذكر ذوي الخبرة ولم یحدد مشخصات الخبرة من تحصیل علمي ومدة
.عمل وخبرة

ثامناً: المادة (29) سادساً إعداد اللوائح ذات العلاقة بالإعلام والأسترشاد في المادة (19) بالاعلان عن حقوق الأنسان، نضیف لھا بما
.لالایتعارض من احكام الدستور العراقي

تاسعاً: المادة (28) أولاً تجیز إنشاء سبكات أتصالات خاصة وتشغیلھا دون الحصول على ترخیص، لماذا الأستثناء من شرط تحصیل
.الترخیص

عاشراً: المادة (33) یمنح ترخیص التردد بموجب عقد یتضمن العوائد المستحقة عن تراخیص الترددات وعوائدھا، ونضیف لھا تلزم الشركات
.المتعاقدة بدفع (80%) من الأرباح المتحصلة من تلك العقود وتراخیص الدولة العراقیة

احد عشر: المادة (40) تجیز للمرخص لھ الذي ألغیت ترخیصھ أن یتقدم للحصول على ترخیص اخر قبل مرور سنتین على إلغاء الترخیص،
المفروض أن نفُصَِل بین سبب إلغاء الترخیص، إذا كان سبب إلغاء الترخیص أرتكابھ ما یھدد الأمن العام او نشره ودعمھ لفكر محظور دستوري

.فلا یحق لھ أن یتقدم مرة اخرى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.قدم البقیة مكتوبة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

شكراً سیادة الرئیس وشكراً الى السیدات والسادة أعضاء اللجنة وحرصھم على تشریع ھذا القانون، لا یخفى على الجمیع أھمیة ھذا القطاع
وانعكاساتھ على البلد سیاسیاً واقتصادیا وثقافیا حتى وأمنیاً، لذلك یحتاج الى توافق اللجان ومزید من الورش التي تساھم في انضاج ھذه

المشاریع، أمام البرلمان ثلاث أو أربع مشاریع قوانین، وكان یفترض أن یقدم مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة وعلى أساس ھذا القانون
تبنى باقي مشاریع القوانین، وفق جدول أعمال المجلس المعلن كان یفترض مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة وایدنا ملاحظاتنا وكنا

متھیئین لكن فوجئنا بتعدیل الجدول، وكانت جمیع الملاحظات المثبتة ھو التكرار الواضح في مشاریع ھذه القوانین، لذلك أرى من المناسب أن
.یتم تشریع قانون الاتصالات والمعلوماتیة قبل أن نذھب الى ھذه المشاریع

-:النائب رائد جاھد فھمي –

لا یخفى طبعاً أن ھذا القانون من القوانین المھمة وھنالك بعض الملاحظات التي ربما أثیر ذكر بعضھا، بشكل خاص وجود التداخل بین ھذا
القانون ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتیة، وأنا أعتقد لا بد من فك ھذا التداخل ولذلك تسلسل النقاشات رما لنبدأ بالقانون قانون ھیأة

.الاتصالات لأجل أن لا یصار تكرار لبعض المعلومات وتقاطعھا

النقطة الثانیة بتقدیري ھنالك حرص على الحفاظ على الحریات، وفي ھذا القانون أیضاً نصوص یمكن أن تضیق الحریات، أولاً نعطي صلاحیة
طبعاً للھیأة أن تغلق بعض المحطات ونعتمد على أربع معاییر ومفاھیم ھي دائما ممكن أن التأویل لھا یكون التمدد فیھا، یعني الأداء في العامة،

السیاسة العامة، لائحة السلوك الأخلاقي، لائحة قواعد ممارسة المھنة، انا جمیع ھذه الأمور بتقدیري یراد لھا على الأقل في القانون یكون توافق
على معانیھا، ممكن تتمدد وممكن تتقلص وھذه تعطي مدى واسع لھیأة لأن تستخدم وربما قد تستخدم للتضییق على بعض الحریات مع تقدیرنا

أنھ ممكن توجد ضرورة لمواجھة النشاطات وربما أشكال البث المسيء للأمن الوطني أو الخادشة للحقوق أو لبعض التصرفات كخطاب
الكراھیة لا خلاف علیھا لكن في امور معینة قد تخلق اجتھادات تحدد من الحریات، نشیر أیضاً أن ھنالك في بعض البنود التي بلائحة السلوك

وغیرھا نعتقد ینبغي الاستعانة بأھل المھنة لأن یبدو في أكثر من مجال لا یوجد ھنالك تشاور وأشراك للعاملین في القطاع، نحن حصلت لنا
.فرصھ أنھ نطلع معھم ونتشاور معاھم وأشروا ھذا الغیاب وضعف المشاركة

النقطة الأخرى ھو أرتباط الھیأة بمجلس النواب، ونسمیھا ارتباط وتبقى قضیة الأشراف والمراقبة على عمل الھیأة أعتقد كانت ھنالك ضعف في
ھذه المراقبة، تحدثوا في الماضي وحتى في ھذا القانون تقریباً یراد لنا تجدید لھذه المراقبة على عمل الھیأة لأنھ قلنا أن الھیأة الأن لھا مھمات
كبیرة جداً، ھي أیضاً مصدر ھذا حتى مالي ھي أیضاً تتولاه ولذلك تنظیم ھذه العلاقة الرقابة فیھا، أن بعض التعدیلات على بعض المواد لكن

.ھذه أرسلھا مكتوبة الى اللجنة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أنا أتفق مع الذي تفضل فیھ الاستاذ محمد شیاع السوداني بضرورة مناقشة قانون الاتصالات والمعلوماتیة قبل ھذه القوانین، وأیضاً لدي رأي
بنیوي لھذه القوانین، یعني لدینا قانون وزارة الاتصالات قبل كم یوم تمت مناقشتھ والیوم قانون ھیأة الاتصالات وھم الأثنین تقریباً نفس

الاختصاص، لماذا ھذا الترھل في ھیكلیة الدولة، وزارة كاملة فیھا فقط شركتین (شركة البرید، شركة الاتصالات) وبقت بدون، المھام التابعة لھا
جمیعھا أخذتھا الھیأة، الھیأة لا یمكن الغائھا لأن مذكورة في الدستور، لو الأخوة في لجنة الثقافة، شكر جزیل على جھودھم، لو درسوا دمج

الوزارة مع الھیأة وإصدار قانون واحد من مجلس النواب ینظم عمل الاتصالات والمعلوماتیة من قبل جھة واحدة وأرفع مستواھا، معقولة الأن
أنتم اذا تراجعون ھیكلیتھا، مجلس الأمناء أعضاء غیر متفرغین یجتمعون مرة في الشھر یمنحون اجازات وتراخیص للھواتف النقالة وغیرھا

من المواضیع المھمة جداً التي دول بأكملھا قد تكون میزانیتھا معتمدة في لبنان وغیرھا معتمدة على الإیراد الذي یتیھا من ھذا النشاط نشاط
الاتصالات، نحن للأسف غیر مستثمرین ھذا الموضوع، أطلب من الأخوة في اللجنة اعادة دراسة مشروع القانون ودمج وزارة الاتصالات من
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الدورة الانتخابیة القادة إلغاء وزارة الاتصالات والإبقاء على الھیأة، إعطائھا الصلاحیات یعني مجرد أنھ ترتفع مستواھا، حتى غیر قائلین ما ھو
مستواھا الإداري، مستوى وزارة، ھیأة مستقلة الذي یرأسھا غیر قائلین ما ھو، رئیس الھیأة یوجد مدیر عام تنفیذي فقط، ھو ھذا یترأسھا أو

رئیس مجلس الأمناء، یوجد خلل في التشریع أتمنى وأنا مقترحي مع الدمج وتخفیف ھذا التشتت الاداري الذي لدینا مع الأسف وتشتت
.الصلاحیات، وھدر الأموال طبعاً بالمناسبة سوف یكون فیھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدة رئیسة اللجنة بحسب الصیاغات التشریعیة اذا كان ھنالك أكثر من مشروع قانون في موضوع معین أو مشاریع متشابھة، یتم دمج ھذه
المشاریع جمیعھا في مشروع واحد أو الاستفادة منھا لتطعیم مشروع معین وأخذ فقرات من كل المشاریع الأخرى، أو مراعات التسلسل بین

مشروعین أو أكثر من المحتمل المشروع الفلاني یعتمد على أن یسبقھا مشروع آخر حتى تعتمد علیھ، ھل أخذتم بعین الاعتبار ھذه الأمور وھذه
النقاط، مع العلم أن ھنالك أكثر من مشروع قانون قدم في ھذا الموضوع، الاتصالات والمعلوماتیة، جرائم المعلوماتیة، قانون الھیأة، ھل أخذتم

.ھذه النقطة في عین الاعتبار

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غلاب –

سیدي الرئیس نحن نعاني من ھذا الموضوع لأنھ كلما نرغب أن نشرع القوانین سوف یواجھنا سیل ھائل من التأجیلات، ویعلمون من ھو
.المقصود في ھذا التأجیل، فنحن لو كل مشروع قانون یمضي ونشرعھ كل من یأخذ اختصاصھ وكل من یأخذ صلاحیتھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

لا نقصد التأجیلات السیدة رئیسة اللجنة وإنما ھنالك مشاریع قوانین في لجنتكم، ھل استفدتم منھا للتطعیم والاثراء وانضاج ھذا القانون

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غلاب –

ھو ھذا المشروع جاءنا من الحكومة یعني نحن لا نستطیع أن ندمجھ، نحن نعرضھ على مجلس النواب، مجلس النواب لدیھ رأي نأخذ فیھ، یعني
لا أعرف ماذا أقول لك سیادة الرئیس حقیقة، مشاریع القوانین ھي ترسل لنا من الحكومة، اذا فیھا دمج ھذه یصوت علیھا مجلس النواب، نحن

.لدینا وزارة الاتصالات

 

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لا، لا ھذا من صلب عمل اللجنة، من صلب عمل اللجنة أنھ ترى اذا كان ھنالك مشاریع أخرى لقانون معین مشابھ أو مماثل فیدمجھا

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غلاب –

.لیس لدینا سیادة الرئیس فقط ھي ھیأة الاعلام والاتصالات التي ھي ھیأة مستقلة، ووزارة الاتصالات للحكومة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھل لدیك تعلیقات حول مداخلات السادة النواب، لدیكم ملاحظات اللجنة؟

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غلاب –

.لا سیادة الرئیس شكراً جزیلاً

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تسجلون جمیع مداخلات السادة النواب وتستفادون منھا في اثراء القانون

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

طبعاً ھیأة الأعلام والاتصالات من أھم الھیئات التي تعتبر الایرادات المالیة لھا تأتي تقدیراً بعد وزارة النفط والنقل وضروري التأكید على
تأسیس شركة وطنیة، الیوم مع بالغ الأسف لما لھا من اھمیة في الجانب الأمني لدینا شركات ھي مرتبطة بدول ومستثمرین وبالتالي الى الأن

ملفات لم یشار ألیھا في القانون بما یتعلق بالقضایا القضائیة، والدعاوى القضائیة لھیأة الأعلام والاتصالات على شركات الاتصالات الموجودة
.في العراق، فضروري التأكید على ھذا المبدأ وھو موضوع مھم
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الموضوع الثاني، ھو مبدأ الرقابة، الإشارة الى ما ھو موجود الأن ھنالك الكثیر من المواقع التي تدار من خارج العراق وتبث سمومھا في
العراق لتأجیج الفتن والمشاكل والمعلومات سواء كانت على الملف الأمني أو الطائفي أو غیر ذلك، فالمھم عن ذلك التأكید على الحظر الى

المواقع التي تسيء وخادشھ الى الحیاء وتسيء الى النسیج الاجتماعي العراقي والعائلة العراقیة، أیضاً موضوع الغرامات المترتبة على القنوات
والاذاعات، الیوم لدینا اذاعات وقنوات مرتبطة مع بالغ الاسف، لدینا في البصرة الأن اذاعة وھذه الاذاعة اسمھا اذاعة (المربد) وھذه مرتبطة

بالبریطانیین وتبث سمومھا وعلیھا غرامات، والیوم تبث كل ما من شأنھ یثیر الفتن والمشاكل في العراق والكثیر مثلھا فبالتالي ھیأة الأعلام
والاتصالات علیھا أن تتابع ھذه القضایا وخصوصاً الى القنوات والاذاعات الغیر مرخصة أو علیھا غرامات ونتابعھا ونشیر الى ذلك وبوضوح

في ھذا القانون المھم، شكراً الى اللجنة وأنا شخصیاً مع توحید القوانین و تنضیجھا وتكون بشكل واضح وصریح لما یتعلق بعملنا في ھذه
.الدورة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.(یشطب اسم الاذاعة، اذاعة (المربد

 

 

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.اكمل الملاحظات

المادة (45) ل یلتزم المرخص لھ بتقدیم خدمات اتصالات عامة لبیع ما لا یقل عن (50%) من أسھمھ الى العراقیین في اكتتاب عام بالسعر
.الاسمي

.ملاحظة 14: المادة (51) تلتزم الھیأة بتقدیم تقریر الى مجلس النواب كل (3) أشھر یتضمن الایرادات المتحققة لھا، نقترح اضافة مادتین

.أولا: إلزام الھیأة بمراجعة التراخیص السابقة بما یضمن تحقیق أعلى منفعة وایراد للدولة

المادة الاخرى: أن تخفض مدة التراخیص بما لا یزید عن (5) سنوات ولیس كما معمول فیھ الان كل (15) سنة، لنضمن تنافس أعلى في تقدیم
.الخدمة والتزام أشد بمضامین عقود التراخیص ویوفر ایرادات اكثر للدولة

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.اللجن  المعنیة تسجیل كافة الملاحظات ولاستفادة من مداخلات السادة النواب لإنضاج القانون أكثر ولتھیئتھا وأعدادھا للتصویت علیھا

-:(النائب مثنى أمین نادر حسین (نقطة نظام –

أنا أرغب أن اكرر ما قدمتھ قبل أشھر من حدیث حول أن جلساتنا أحیاناً تتحمل طعون قانونیة فیما یعلن من أن حصلت الموافقة، لم تحصل
الموافقة، الغیاب، عدم الغیاب، مثل ما حصل الیوم یضطرون ساعة یقرأون الأسماء كي یعرفوا من ھو غائب ومن ھو لیس غائباً، نحن في

الدورة الماضیة كانت لدینا أجھزة إلكترونیة ھنا بكبسة زر واحدة نستطیع أن نعرف من ھو الحاضر بالاسم الرباعي ومن المصوت بنعم ومن
المصوت بلا وكم عدد الحضور والنصاب لا یحتاج الى عد، جمیع ھذه الأمور للأسف تم تعطیلھا بعد دخول المتظاھرین الى المجلس، وطالبنا

ھیأة الرئاسة أكثر من مرة وأنا أعید ھذا الطلب مرة أخرى، لا یجوز أن تدار الجلسات بھذه الطریقة فھي مطعونة بكثیر من نتائجھا، فأرجوا من
الرئاسة تعلمنا متى سوف یتم تصلیح ھذه الاجھزة، علماً أن عشرات أضعاف ھذا المبلغ قد صرفت على السلالم والجدران وأشیاء أخرى أنا لا
أعترض علیھا ولكنھا ثانویة قیاساً على ما یعتمد علیھ المجلس وقانونیة عمل المجلس، أرجوا أن تعطوننا رأیاً واضحا متى سوف تعیدون ھذه

.الأجھزة الى العمل

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب المداخلة معقولة ومقبولة، أكثر من مرة أعلنا بأن ھذا المشروع تم التعاقد معھ مع شركة معینة، وبدأت الشركة بأعمالھا ومن المؤمل
أن تنھي الأعمال في الشھر السابع أو مع نھایة الشھر السابع، المھم نتوقع أن نبدأ السنة التشریعیة الثانیة أن شاء الله الفصل التشریعي الثاني
.بأجھزة تصویت وأجھزة لعد الأصوات كما تفضلت وأیضاً لبیان الغیاب من الحضور، ھذه مسألة ألیة وأنیة ویحسم لنا كمثیر من المشاكل

.الفقرة ثالثاً: تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الاناث المشردات في الأعظمیة*

تعلمون حضراتكم السیدات والسادة النواب أن ھذه المشكلة مشكلة دار المشردات الإناث قد حدثت فیھا حادثة وتم في وقتھا تشكیل لجنة تحقیقیة،
.الأن نستمع الى تقریر اللجنة وما عملتھ لجنة المرأة واللجان الأخرى
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-:(النائب غایب فیصل عنید العمیري (نقطة نظام –

سیادة الرئیس، الموضوع فیما یخص محاضرین محو الأمیة المغلقة مراكزھم، ھنالك مجموعة من محاضرین محو الأمیة في مختلف محافظات
العراق الحبیب قد عملت سنوات في مراكز محو الأمیة واستحصلوا على اوامر اداریة في ھذا الخصوص وقدموا جھود كبیرة للقضاء على آفة
الأمیة، وفوجئوا بغلق مراكزھم وعدم ایجاد بدیل لھا أو تحویلھم الى مدارس أخرى، لذلك أطالب رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب

جمیعاً في أتخاذ قرار ینصفھم وتحویلھم الى عقود استناداً الى قرار (12) لسنة 2017 للعمل كمحاضرین في المدارس أسوةً بأقرانھم ورفعھ الى
الحكومة العراقیة للعمل فیھ بالضبط كما عمل اسوةً بباقي المحاضرین الى حین تثبیتھم على الملاك الدائم، موضوع مھم جداً سیادة الرئیس ھنالك

.الكثیر من المحاضرین قد تم غلق مراكزھم، البعض مستمرین حولوا الى عقود، أما ھؤلاء لم یحولوا الى عقود

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أتفق معك فیما ذكرت سیادة النائب، المحاضرون لھم حقوق ولھم تقدیر وتكریم منا فھم قد خدموا وسدوا الشواغر كانت فیھ المدارس بأمس
.الحاجة الى خدماتھم، لذلك نثني ونؤید ھذا المقترح وسوف ترفع الى الجھات المعنیة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

طبعاً ھذا لجنة خاصة ھي لیست لجنة المرأة فقط، لجنة تقصي الحقائق تكونت من ممثلي عن اربعة لجان برلمانیة، أھتمت في الموضوع
واتخذت جمیع الاجراءات التي توصلنا فیھا الى ھذا التقریر، ھذا التقریر تم قراءتھ في جلسة سابقة وطرحت علیھ عدد من الملاحظات، فعملنا

.تقریر تكمیلي، سوف لن نبدأ من البدایة نقرأه، سوف فقط تكون اعادة للتوصیات ونمضي في التقریر الملحق

.تقرأ (التوصیات) تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمیة

.تقرأ التقریر التكمیلي للجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمیة

.توجد اضافة خارج ھذا التقریر كتاب سري وشخصي من الوزارة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء

اشارة الى المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لعام 2019 نود اعلامكم أن وزارتنا جادة في انھاء ملف ادارة مؤسسات الدولة
ً .بالوكالة والالتزام بالسقف الزمني المنصوص علیھ في المادة أنفا

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أین ھذا الكتاب، أین ھو؟

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.موجود عندي، لم اوزعھ لأنھ سري وشخصي

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

اذا ھو سري وشخصي فكیف أنتي تقرأینھ؟

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.استحصلت علیھ من الوزیر وأنا كنت مترددة أنھ یوزع فقط یقرأ

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.لا یقرأ

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

لا یقرأ نعم، فقط لأنھ فیھ جواب على تساؤل أحد البرلمانیین یعني حول ما ھو الأجراء الذي اتخذتھ الوزارة مع مدیرة عام دائرة ذوي
.(الاحتیاجات الخاصة السیدة (عبیر مھدي محسن

.الوزارة قدمت مقترح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعفائھا من منصبھا، ھذا ھو الأجراء حول القضیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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البرلمانیة الدائرة الاعلامیة كل ما ورد من أسماء في ھذا التقریر تشطب، وتبقى فقط الأوصاف والعناوین الوظیفیة، أما الاسماء فترفع، لا
أعرف السادة النواب لماذا لا تقبلون بالنائبة، النائبة لیست بالمعنى الثاني أي یعني مصیبة، النائبة أي التي تنوب عن المجتمع، فھي من الكلمات

.التي تحمل أكثر من معنى واحد، أي وزیر، وزیرة، نائب، نائبة، لماذا تحملون لقب مذكر؟

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

السید رئیس الجلسة، حقیقةً نحن وللمرة الثانیة نشكر اللجنة المكلفة بالتحقیق في حادثة إحراق دار المشردات، ممتنین جداً للجھود المبذولة من
قبل اللجنة التحقیقیة المشكلة لھذا الأمر، وبرأیي ما تضمنھ المحضر التحقیقي من جملة من الاجراءات القانونیة باعتقادي ھو أقل ما یمكن بالرغم
من ان جھودھم جیدة وحصل تغییر نوعي في التوصیات لكن الاجراءات كنا نفضل توجیھ عقوبة الفصل، أو الاكتفاء بالإنذار أو العزل لان ھذه

.حادثة مؤلمة، وحادثة نحاول ان نتلافاھا أو نتحاشاھا في بقیة دوائر الدولة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سجلوا الملاحظات والمداخلات السیدة رئیسة اللجنة، للاستفادة منھا

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

شكراً لكم والشكر موصول الى اللجنة، ویدلل ھذا التقریر وجود جھد كبیر بذل من خلال ھذه اللجنة واللجان المعنیة، طبعاً علینا ان نبحث أن لا
تقع نفس الحوادث في محافظات أخرى، فندعو اللجان المعنیة ونفس المعنیة أن تتابع السجون ومراكز التوقیف كافة في كل المحافظات،

.وزیارات میدانیة منعاً من تكرار مثل ھذه الحادثة

.الموضوع الثاني: ھو التأكید على إحالة الملف الى للقضاء ومحاسبة المقصرین

الموضوع الثالث: ھو لكي نعالج ھذه الظواھر الاجتماعیة، أنا مع دعوى الى مجلس الوزراء، أي نشیر في التقریر مجلس الوزراء بدعم وزارة
العمل والشؤن الاجتماعیة خطة من طوارئ 2019 وأیضاً التأكید في زیادة التخصیصات المالیة لموازنة 2020 لا نھ كما تعلمون لدینا

المسجلون تقریباً ملیون (500) الف أسرة بواقع على أربعة تقریباً یكون (5) ملیون فقیر، و(3) ملیون ھم مشمولین، وكما تعلمون ھناك حروب
أو رقود اقتصادي تحصل ھذه المشاكل، مع الدعوى طبعاً الى زیادة التخصیصات المالیة لوزارة العمل والشؤن الاجتماعیة لاستیعاب أكبر عدد

من المشمولین من ھؤلاء، وأیضاً التأكید على المحافظات من خلال المحافظین نشیر الى ذلك في التوصیات بعد قانون (21) لسنة 2008
وتعدیلاتھ نقلت الصلاحیات الى وزارة العمل والشؤن الاجتماعیة نؤكد على المحافظین ان یتحملوا واجباتھم، وان یأخذوا دورھم في دعم الدوائر

.المرتبطة في وزارة العمل والشؤن الاجتماعیة

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

شكراً سیدي رئیس الجلسة، والشكر موصول حقیقةً الى لجنة المرأة، واللجان الأخرى المشتركة في إعداد ھذا التقریر، وأیضا المفوضیة العلیا
المستقلة لحقوق الانسان، لا أكرر ما تفضلوا بھ بعض الاخوان فیما یتعلق بالعقوبات، أنا أیضاً أرى أن ھذه حادثة كبیرة، توفت فیھا (6) فتیات

لا ذنب لھم غیر أن الوضع والمجتمع وصلھم الى ما وصلوا الیھِ، من المفروض تعطیھم الدولة رعایة، فھذه العقوبات الخفیفة إداریة بسیطة، ھذه
.فیھا جنبة جنح كبیرة، أتمنى ان تكون العقوبات حازمة ویكون ھناك إحالة لھم إلى الادعاء

قضیة أخرى: ارتباط دور المشردات بدائرة ذوي الاحتیاجات الخصة ھذا خطأ كبیر، لان دائرة الاحتیاجات الخاصة أو أي مؤسسة تعني بذوي
الاحتیاجات الخاصة، تعریف ذوي الاحتیاجات الخاصة سیدي رئیس الجلسة والإخوان، ھم المعاقین أي معروف من ھم، اصلاً تمت تسمیتھم
بذوي الاحتیاجات الخاصة عالمیاً أي (ذوي الاحتیاجات الخاصة) احتراماً لھم كي لا نقول (الصم البكم) ھذه المشردات الظروف الاجتماعیة

جعلتھم بحاجة الى نوع أخر من التأھیل، نوع أخر من الرعایة ولیست الرعایة والتأھیل الذي موجود لذوي (الاحتیاجات الخاصة) ، أنا أرى أن
.یعطى لھم اھتمام خاص ورعایة خاصة من قبل وزارة العمل والشؤن الاجتماعیة

الأمر الأخر: الذي في التوصیات، عاشت أیدیكم، ولكن أن نطلب من وزارة العمل في إجراء تحقیق حول تسلیم (24) المستفیدة أو الموجودة في
الدار الى عوائلھم بدون سبب اساساً ھم لدیھم مشكلة، لذلك ھم خارج بیوتھم، كیف تم تسلیمھم مرة أخرى لعوائلھم أو ربما لیس لھم عوائلھم؟

أناس قریبون منھم من بینھم من التحقیق أدركنا أنھم لا یریدوھم، كیف تم تسلیمھم مرة أخرى من دون التأكد من أن نحافظ على سلامتھم، الأمر
الأخر أیضاً شمول المشردات بشبكة الحمایة الاجتماعیة، سیدي رئیس الجلسة، الیوم تجمع لبرلمانیات كان عندنا لقاء مع عضوات مجالس

محافظات العراق، مسؤولات ملف أو لجان المرأة والرعایة الاجتماعیة، كنت أتمنى كل أعضاء مجلس النواب یسمعون معاناة المرأة في كل
محافظات العراق، وعلى رأسھم موضوع الرعایة الاجتماعیة وقضایا أماكن مأوى المشردات والمسنین وغیرھا، نحن بحاجة الى إعادة نضرو

.دراسة كاملة وشاملة لھذه الأماكن، وارتباطھا وتوفیر الموازنة الازمة في الموازنات القادمة لھذه الاماكن وعلى رأسھم دور المشردات

-:النائبة أیناس ناجي كاظم المكصوصي –

حقیقةً لدي نقطة في الجلسة السابقة في ما یخص(ثانیاً) الاستنتاجات، یعني الاستنتاجات وبعدھا من خلال الاجراءات المتخذة، حقیقةً ھي ھذه
التوصیات الاستنتاجات الاجراءات ومن النقطة الاولى إنَ ھذه الحادثة لم تكن الاولى من نوعھا، وإنما سبقتھا أحداث وممارسات كنت أتمنى من
اللجنة التي تابعت ھذا الموضوع، أن تحدد ما ھذه الاحداث والممارسات التي تمت قبل ھذه الحادثة، كحادثة الحریق بعدھا في التقریر، التقریر

.بصورة عامة
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النقطة الاولى: توجیھ عقوبة العزل(3,2) ھذه توصیات، من المفروض ھذه التوصیات توضع في توصیات التقریر الذي في البدایة ولیس في
التقریر نفسھ، ھذه التوصیات توصي اللجنة فیما تأتي  العقوبة في الشخص الفلاني أو السیدة الفلانیة ضمن توصیات اللجنة، فھنا ھذه التوصیات
التي تمت تصادق علیھا مع الوزیرة أو لا؟ نرید التأكد فقط لا أعرف غیر واضح، أشاره كتاب وزارة العمل والشؤن الاجتماعیة، مكتب الوزیر
والمعنون000الخ؟ الحاصل یوم 14 /1/2019 والتي تمت المصادقة علیھا كلھا من قبل وزیر العمل والشؤن الاجتماعیة، بحسب ما مبین على

أصل محضر اللجنة التحقیقیة، وقد تضمن المحضر التحقیقي جملةً من الاجراءات القانونیة وكما مبینً أدناه، ھل ھذه ھي التوصیات أم إجراءات،
.وھل معالي الوزیر تم مصادقة مثل ھذه الاجراءات، أیضاً ھناك نقطة مھمة من خلال الاخبار

المشردات فیما أعتقد (24) لكن ذكرت في الاخبار أنَ ھناك مجموعة من المشردات خرجن خارج أین مصیرھم؟ تم إعادة المشردات الى ذویھم
.مذكورة ھنا نقطة، ما ھو موقفھم وزارة العمل والشؤن الاجتماعیة مثل ھذه النقطة بالتحدید؟

.النقطة الخامسة: الست ھیفاء مطالبة وزارة العمل والشؤن الاجتماعیة بإجراء تحقیق حول حیثیات (24) مستفیدة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

ھذا التقریر أعُد من قبل (12) من الزملاء النواب، لكن العجیب والغریب ھي لجنة تحقیق، بالتالي لم یظھر ھذا التقریر أي تحقیق، وھي لجنة
عرض فقط بما جاء في إجراءات الحكومة العراقیة، بالتالي لم تأتي ھذه اللجنة بما أراده مجلس النواب، فضلاً عن ذلك یمُكن ملاحظة ھذا
التقریر لیس فیھ إجراءات تقصي حقائق، ودور مجلس النواب دور رقابي، بالتالي لابد من متابعة الاجراءات، الحقیقة إذا كانت اللجنة كي

تتوصل الى قراءات وإجراءات صحیحة علیھم الذھاب الى الدعوة القضائیة وھذه الدعوة القضائیة وقاضي التحقیق المختص والضابط الذي حقق
في مركز الشرطة بھذا الاجراء كان یمتلك كل الادلة التي كان ان ینبغي أن تصور وترفق مع ھذا التقریر لكي یطلع علیھ مجلس النواب العراقي

.الموقر

النقطة الأخرى: ذِكر الاسماء كما ذكرت في قبل أن تبدأ السیدة النائبة، بینت الا أنھ ذكر الاسماء خیر ما فعل السید رئیس المجلس عندما قام في
.عملیة شطب ذكر ھذه الاسماء

النقطة الثالثة: أرید إضافتھا الى السیدة ألا الطالباني التي ذكرتھا، سیدي الرئیس الیوم الزملاء والزمیلات في مجلس النواب یستمعون الى ذلك،
واقع دور الایتام والمشردات وذوي الاحتیاجات الخاصة، أي مأساوي واشبھ بمراكز اعتقال، وأي لجنة تذھب تجد صراحة الحقائق مرة وعدم

.وجود رعایة من قبل الحكومة العراقیة الى ھذه الشرائح بشكل ینذر انتكاسة إنسانیة في العراق

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

الشكر موصول الى الاستاذة ھیفاء الامین، وكذلك الاخوة كافة في اللجنة التحقیقیة المكلفة في ھذا الحادث المؤلم، لقد أفضوا زملائي فیما طرحوه
من قبل لكني أرى من خلال التحقیق تعامل مع حادثة الحریق، لكنھا في الحقیقة لیست بحادثة حریق، انھا جریمة وكان ھناك وأكدوا أن ھناك
سلوك إجرامي ھذا السلوك الاجرامي كانت لھ كثیر من الدوافع، كان علینا حین نحقق وبما انَ اللجنة وصفت أنھا لجنة تقصي الحقائق أو لجنة
تحقیقیة، الوصول الى المسببات والدوافع لھذا السلوك الاجرامي الذي أوصل ھذه الفتیات الى موضوع الحرق ومن ثم الاداء بحیاتھن، فالقصد

.التعامل مع التقریر لم یكن بمرارة أو كبر الحادثة الالیمة التي حصلت

النقطة الأخرى: أرى أن العقوبات مثلما تفضلوا الذین سبقوني أنَ الردع وھذه العقوبات، العقوبة غیر متوازنة على الجرم الذي حصل وحیاتھم،
وممكن أنَ ھناك الكثیر من الحقائق لم تصل الى مجلس النواب، أي لم یتحدثوا بھا لا المشردات الموجودات ولا الناس العاملین، لا نھ أعتقد
والعلم عند الله تستر أحدھم على الأخر كي لا تفُتضح أمور كبیرة ولا أعرف من خلال القراءة والاطلاع على التحقیق، أن ھناك شيء كبیر

مخفي لم یظھر للعیان كي یبین الدافع الاساسي لھذه الجریمة، لم تكت العقوبات مقنعة والمفروض أن تشُدد العقوبات كي تكون رادع لمن قام بھذا
.الامر أو تسبب فیھ وللأخرین كي یكونوا عبرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب تعرفون أنَ مؤسسات ودور الإیواء ورعایة الحداث والمسنین ھذه المؤسسات كلھا تحتاج الى رعایة أكثر وإلى عنایة
أكبر واھتمام بالغ من الحكومة أكثر من الذي یجري الأن، النزلاء في ھذه المؤسسات أطفال بنات شباب ھؤلاء ھم ضحایا ، ضحایا لظروف

اجتماعیة ضحایا للكبار للتفكك الأسري الموجود عندنا فینبغي متابعة أمور ھذه المؤسسات وھؤلاء الاطفال، ھؤلاء ھم أطفالنا، ھؤلاء ھم أبناء
العراق وبنات العراق موجودین في ھذه المؤسسات لذلك ندعوا الحكومة ونطالبھا بالاھتمام الأكثر بھذه المؤسسات والنزلاء الموجودین فیھ

وأیضاً لجنة المرأة، ولجنة الاسرة، ولجنة حقوق الانسان، واللجان المعنیة الاخرى، وكافة السادة النواب والنائبات الى متابعة ھذه الأمور لیس
في بغداد فقط، انما في كافة المحافظات العراقیة، فھؤلاء لا یریدون فقط أن نعاملھم معاملة طبیعیة، إنما أكثر من الطبیعیة لأنھم حُرِموا من كثیر
مما نحن نعطیھ لأولادنا في بیوتنا، لذلك أدعوكم السادة النواب الى متابعة ھذه الدور والمؤسسات أكثر وأكثر ونطالب الحكومة في الاھتمام البالغ

.بھا

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

.مداخلتي جائز ھي بعیدة عن الموضوع لكن نحن نرى المشردات في الشوارع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.أذا لیس حول الموضوع كلا، تفضلي باختصار

-:النائبة لیلى فلیح حسن –

نرى كثیر من المشردات في الشوارع وفي تقاطع الطرق، لماذا لا یكون ھناك مكان أو حل جذري لھذا الموضوع، بتخصیص قطعة أرض
كبیرة جداً، وبناء مجمع سكني خاص للمشردات والمشردین، وتكون ھناك توصیة الى رئاسة الوزراء  في بناء ھذا المجمع تكفي لزیادات ھذه

الاعداد التي نراھا، الاعداد الان تزداد لا تنقص، وأغلب المشردات والمشردین الذین في المحافظات یأتون الى بغداد، یحولوھم الى بغداد، لماذا
لا یكون ھناك مقترح؟ على رئاسة الوزراء بأن یكون ھناك مجمع سكني، أو تخصیص قطعة أرض سكنیة لغرض بناء مجمع تكفي لمثل ھكذا

.حالات والاعداد المتزایدة التي نراھا تكثر ھذه الأیام

-:النائبة یسرى رجب كمر –

السید رئیس الجلسة، باعتقادي ما حدث وفق ما جاء في التقریر، یعتبر تقصیر في الاداء الوظیفي، لذا أنا أعتبر العقوبات مناسبة جداً، وفق
العقوبات المدرجة في القانون الإداري، ھل نقرر أن نعدمھم ؟ لا نعدمھم لا یوجد ھكذا شيء، توبیخ إنذار أكثر من ھذا لا یوجد، فأنا أرى أنھُ

.العقوبة مناسبة جداً

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكرً الى اللجنة التحقیقیة، ولجنة المرأة، وخصوصاً السیدة رئیسة لجنة المرأة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.أولاً: اللجنة ھي لجنة تقصي الحقائق، ولیس لجنة تحقیقیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أنتم كتبتم في تقریركم لجنة تحقیقیة

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

كلا، ھي تقصي الحقائق في الحقیقة، العقوبات ھي من اختصاص القضاء، ولیس من اللجنة، أو من البرلمان، وبالتالي كل القضیة ألان مرفوعة
أمام القضاء وتم استجواب كل المتھمین، فھذا الموضوع لا یقلق بھ أحد، یوجد إجراء قضائي، أن العقوبات الإداریة موجودة وفق القانون

الإداري وھي صحیحة ننتظر العقوبات والإجراءات الأخرى، الحقیقة كل الملاحظات التي تفضلتم بھا عن الواقع المأساوي والسيء للمشردات
سواء كان من الذكور أو الإناث، مشخصة بالوزارة، وواضعة الوزارة استراتیجیة  للتعامل معھا، ھي متعاقدة الان في بناء ملاذات جدیدة

لاستیعاب المشردین، تخلق كادر مھیئ للعمل معھا، بإمكانیاتھم النفسیة والاداریة المتطورة، تسعى الى إقامة ورش وتمكین وتأھیل أنَ النزلاء أو
النزیلات یحصلون على مھن وعلى طاقات حتى بما فیھم الذي یكون عمرھم أكبر وبالغ تعُطیھم قروض كي ینشئوا مشاریع تحت رقابة الوزارة،

ھناك دعم مالي كبیر الى ھذه الشریحة لتشمل في شبكة الحمایة، أن یكون المكان أو البنى التحتیة لھذه المنازل أمنة ومھیأة لاستیعاب ھؤلاء،
.حتى نتجاوز أي مشكل أن تحصل

.أنا أقول إذا مجلس النواب یصوت على ھذه التوصیات وعلى ھذه الإجراءات حتى الوزارات تكون مُلزمھ بما جاء في ھذا القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.في جلسات قادمة أن شاء الله، سوف یكون ھناك نصاب، سوف یتم التصویت على التقریر

.قبل أن نرفع الجلسة، لدینا مداخلتین، مداخلة للسید النائب أحمد الجربا، والسید النائب رامي السكیني

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.سیادة الرئیس، ما یخص الجلسة القادمة نحن لا نعرف وقتھا ولكن ھي أكید على الأسبوع القادم، إما الثلاثاء أو الأربعاء ولكن أنا أفضّل

الموضوع الأول: أتمنى إستضافة رئیس ھیأة الوقف السني ورئیس ھیأة الوقف الشیعي فیما یخص الأوقاف في نینوى، مدیریة الأوقاف في
نینوى والنزاع الذي بدأ یظھر لیس لأمور دینیة أو إرادة الطرفین المحافظة على مكونات أو أوقاف ھذا المكون وإنما القضیة دخلت بأمور

تجاریة وإستثماریة، لذا نرید نقف على حقیقة ھذا الأمر، أي لا نحول الأوقاف التي تخص المكونات إلى صراع على قضایا تجاریة وإستثماریة،
.ھذا موضوع دیني بحت لا یرتبط بأمور تجاریة ولا إستثماریة

اتمنى أن توجھ إستضافة من قبل رئاسة مجلس النواب لرئیس ھیأة الوقف الشیعي والسني ومدیر الوقف السني أو مدیر الوقف الشیعي للتحقق من
ھذه الأمور، نحن في غنى عن صراعات طائفیة جدیدة ولا نرید أن نعود للماضي 2005 و 2006 و 2007 وغادرنا ھذه العقلیات المریضة

ونرید أن نبني عراق یمثل كل العراقیین بقومیاتھم وبأطیافھم وبأدیانھم وبعد الدین الأسلامي توجد المسیحیة وتوجد الصابئبة وتوجد الآیزیدیة
.فأتمنى ھذا الموضوع تأخذه ھیأة الرئاسة على محمل الجد
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الموضوع الثاني: سیادة الرئیس والذي ھو مھم، في ما یتعلق بنازحي محافظة نینوى الذین یتواجدون الآتن في مخیمات الھول في الجانب
السوري، قبل أكثر من شھر مررت على وزیر النقل وقال توجد حافلات عندنا ونستطیع كوزارة النقل وخصص من (40-50) حافلة بالتنسیق

مع وزارة الھجرة وأنا مررت أیضاً على وزارة الھجرة والوزیر قال لي لا یوجد ما یمنع وموضوع التدقیق الأمني موجود على الحدود السوریة
أیضاً نطالب من جنابك توجیھ لجنة الھجرة والمھجرین بمتابعة ھذا الأمر مع وزارة الھجرة، أما إذا كانت العقبات التي عند وزارة الھجرة كیف

تدفع أموال نقل النازحین من داخل المخیم السوري إلى الحدود السوریة فنحن لدینا قدرة حتى إذا الدولة لا یوجد لدیھا قدرة مادیة لدفع ھذه
.الأموال أموال أجرة النقل فنحن لدینا القدرة بان ندفع ھذه الأجرة وتوصیلھم من مخیم الھول إلى الحدود العراقیة السوریة

أتمنى أیضاً من ھیأة الرئاسة توجیھ ھذا الأمر لأن ھؤلاء في نھایة المطاف عراقیین ونازحین ومن غیر المعقول مضى على وجودھم بالمخیم
من سنتین ونصف إلى ثلاثة سنوات ونحن لا نستطیع أن نأتي بھم لندخلھم إلى محافظة نینوى، والتدقیق الأمني یكون موجود على الحدود ومن

.علیھ شائبة یتم إلقاء القبض علیھ بالحدود السوریة والناس الأبریاء والبسطاء یعبرون إلى المخیمات وإلى أن یحل موضوع المخیمات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ما یتعلق بالفقرة الأولى، مسألة الوقف الشیعي والوقف السني، نعم، ھناك إشكالات في الموصل في محافظة نینوى وفي بعض المناطق الأخرى،
لذلك نوجھ بإستضافة السیدین رئیس دیوان الوقف الشیعي ورئیس دیوان الوقف السني في لجنة الأوقاف والشؤون الدینیة في الأیام القادمة، لذا

.نوجھ لجنة الأوقاف لإستضافة رئیس دیوان الوقف الشیعي وئیس دیوان الوقف السني

.نعم، وما یتعلق بالفقرة الثانیة، أیضاً نوجھ لجنتي الأمن والدفاع ولجنة الھجرة والمھجرین لمتابعة ھذا الأمر ورفع تقریرھم إلى ھیأة الرئاسة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

مداخلتي بخصوص حملة الشھادات العلیا الیوم لدینا ما یقارب من (3000) إلى (4000) طالب لدیھ حملة الشھادة العلیا من الماجستیر
والدكتوراه وھم من غیر تعیین ولیس لدیھم مُعیل وھذه الشھادة بصراحة أصبحت عبئاً علیھم ولأسابیع ھم یفترشون ساحة التحریر وكان

المفروض على أقل تقدیر كمقترح من ھیأة الرئاسة توجیھ كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء بتعیینھم على أقل تقدیر وتوزیعھم على وزارة التعلیم
العالي وعلى الوزارات الأخرى حسب تخصصھم وبعضھم عنده براءة إختراع وھذه الدولة لم تستفد منھم ودولة البترول إلى الآن (4000)
حملة شھادات علیا غیر مستفیدة منھم وھذا ضرب لھجرة ھذه الكفاءات و(4000) لتحریك الملاك لیس بالكثیر وھناك تمتلك الأمانة العامة

لمجلس الوزراء ما یقارب من (5000) إلى (6000) درجة وظیفیة وكان المفروض برئیس الوزراء یستفید من ھذه الخبرات على أقل تقدیر
.یتم توزیعھم على الوزارات بالتعاقب كوجبات وتوزیعھم على وزارة التعلیم العالي والوزارات الأخرى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أصحاب الشھادات العلیا من الماجستیر والدكتوراه ھم أولى من غیرھم وبخاصة الذین أنفقت الدولة علیھم للدراسة والزمالة فھذه كلھا ما أنفقنا
.علیھم حتى یذھبون للجلوس في البیت

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

سیادة الرئیس، یوجد موضوع في الجلسات التي مضت ذكرھا السید الرئیس ھذه الطریق الرابط بین بغداد وبین الشمال، الإخوة نواب الشمال من
.كركوك والسلیمانیة وأربیل وصلاح الدین وھذه الطریق التي نذكرھا عدة مرات نؤكد علیھا

.السید الرئیس، نحن تؤكد لنا علیھ بحیث بإمكان وزارة البلدیات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تقصد الطریق بین إقلیم كوردستان وبین ھذه المناطق

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

.أحسنت، ھذه الطریق رئیسیة والآن یشھد الله عندنا ھذه سبیس ومن المعیب، وأن تأكد على وزیر البلدیات وتأكد على الطرق والجسور

سیدي الرئیس، تؤكد علیھن وبإمكان وزیر البلدیات فقط یعطي إیعاز للإسكان والطرق والجسور حتى یبدأ بإمكانھم تبلیط ھذه الشوارع لأن
.الإخوة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.فقط لنستمع إعطونا المجال لنستمع إلى المداخلة

.نعم

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

أ أ أ ً
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سیدي الرئیس، ھذا الطریق جداً مھم والطریق رابط بین بغداد والشمال ویبدأ من الخالص إلى أن یصل إلى كركوك والآن بدأت ھذه الطریق
وأصبحت سبیس، لذا یرجى من جنابكم وتدخلكم لدى وزیر البلدیات وعندھم الإمكانیة بوزارة الإسكان وبإمكانیاتھا البسیطة أن یبلط ھذا الشارع

.ولكن ما ھذا الصمت والسر لا نستطیع أن نفھمھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

حضرتك في أي لجنة؟

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

.أنا في لجنة الأمن والدفاع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الأمن والدفاع

.یمكن التنسیق مع لجنة الخدمات حتى تعطیھم المعلومات ویعدون تقریر ویتابعون ذلك مع وزارة الإسكان والإعمار

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

سیادة الرئیس، موضوع ثاني، موضوع وزیر الكھرباء، نحن بعد أن صوتنا واعطینا ثقتنا بالوزراء، یحفظك الله، كل النواب الموجودین نحن بعد
أن أعطینا الثقة بالوزراء، مضت الآن سنة على الوزراء ما ھو تقدیمھم وبرنامج عملھم؟ نحن طالبنا وزیر الكھرباء وقلنا لھ، بعد (6) أشھر مدة

إنقطاع الكھرباء كم ستكون؟ إعطنا ناتج إنقطاع الكھرباء، الآن لماذا ھذا الصمت لا نستطیع أن نفھم ما الذي یحدث وما السر؟

.أنا برأیي، جنابكم وجناب الإخوة والنواب یتدخلون بھذا الموضوع ونسأل ما ھو برنامج عملك للتقدیم؟ أي مضى سنة وأي تقدیم لا یوجد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.في الفصل التشریعي القادم إن شاء الله سوف تكون ھنالك إستضافات لأكثر من وزارة وتقدیم برامجھم وماذا عملوا إلى الآن

 

 

-:النائب مھدي تقي إسماعیل –

سیادة الرئیس، أحسنت، نبقى نحاسب، إذا نبقى على ھذه الحالة یشھد الله الآن الشارع ھناك مظاھرات تحصل وھناك مظاھرات بغیر محافظات
.فیحتاج وقفة جادة في ھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السادة النواب، بالنسبة لمشروع قانون التعدیل الأول لقانون وزارة التربیة، الست ھدى، أین الست ھدى؟

.ھذا یؤجل، ما ھو؟ الآن ننظر بھا، فقط إستریحوا حتى نمضي بھا

.(الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونیة، لجنة الأمن والدفاع*

.تفضلوا

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

.تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

.تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة
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-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة

-:النائب مضر خزعل سلمان –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة

-:النائب محمود عبد الرضا طلال –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

.تكُمل القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

.تكمل القراءة الأولى، وتقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً. ترفع الجلسة

.رُفعت الجلسة الساعة (5:35) عصراً


